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 فهرس الدراسة

       الصفحة          
  تمهيد-1

 

  المقدمة-2
 

 هيكلية وبناء الادارة العدلية والجسم القضائي:  القسم التمهيدي-3
 

 رآائز الادارة العدلية القضائية في الدول العربية عامة والدول: اولاً 
              العربية المعنية بالدراسة خاصة

  

 وصف هيكلية الادارة العدلية والجسم القضائي: ثانياً 
 ة لوزارة العدلالهيكلية الادارية والوظيفي:       الشق الاول 

 هيكلية الجسم القضائي:               الشق الثاني
 

 عرض بيانات احصائية عن الشأن القضائي وعن حرآة التقاضي: ثالثاً 
 

   المشاآل التي يعانيها العمل القضائي: رابعاً 
 عرض مشاريع التطوير: خامساً 

 

 )مراآز المعلوماتية(وصف مراحل المكننة في الادارة العدلية :  القسم الاول-4
 

 هيكلية وصلاحية مرآز المعلوماتية في دولة الكويت -1
 

 )دبي(هيكلية وصلاحية مرآز المعلوماتية في دولة الامارات  -2
 

 هيكلية وصلاحية مرآز المعلوماتية في دولة اليمن -3
 

 هيكلية وصلاحية مرآز المعلوماتية في دولة مصر -4
 

 المغربهيكلية وصلاحية مرآز المعلوماتية في دولة  -5
 

 وصف عام لمختلف تطبيقات المعلوماتية:  القسم الثاني-5
 

 عرض التطبيقات المعلوماتية القائمة -1
 

 جداول المقارنة بين الدول العربية المعنية -2
 

 الخلاصة:  القسم الثالث-6
 

 تمهيد
 

اليمن، (ان الغاية من هذه الدراسة تقوم على معاينة ووصف بعض التجارب العربية 
. على صعيد اعتماد المكننة في مجال اجراءات التقاضي) ي، الكويت، مصر، المغربدب-الامارات

وبالتالي استخلاص العبر من هذه المعاينة ورسم منهج علمي من شأنه ارشاد وتوجيه الدول العربية 
 .لتحقيق تطوير ادارة العدالة والقضاء عبر استخدام تقانة المعلومات بشكل سليم وفعّال

 
 : الدراسة خمسة اقسامستتناول هذه 

 مقدمة !
وصuف هيكليuة وبنuاء العدليuة والجسuم القضuائي فuي الuدول                : القسم التمهيدي  "

 )I(العربية المعنية 
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آuuuuuز امر(وصuuuuuف مراحuuuuuل المكننuuuuuة فuuuuuي الادارة العدليuuuuuة  : القسuuuuuم الاول #
 )II() المعلوماتية

 )III(وصف عام لمختلف تطبيقات المعلوماتية :القسم الثاني $
 )IV( لاصةالخ: الثالث القسم %

 
تجدر الاشارة الى ان هذه الدراسة ستبقى على مستوى الاستعراض والوصف والتقويم ولuن              

 .تتناول اجراء التحاليل الفنية التفصيلية
 

آما تجدر الاشارة الى ان هذه الدراسة، بما ورد فيها من اسئلة وشروحات تشuكل بحuد ذاتهuا                
 .ء عليهاطاراً مرشداً للعمل صالحاً للبنا

 
مuuن جهuuة اخuuرى، تجuuدر الاشuuارة الuuى ان هuuذه الدراسuuة تعتمuuد علuuى مuuا امكuuن تحصuuيله مuuن      

ومن المهم ان نوضuح ان مهمuة جمuع المعلومuات مuن الuدول                . معلومات من الدول العربية المعنية بها     
 وامuا عuدم تنظuيم    " اما نقص المعلومات،     !العربية تتسم بالصعوبة وتواجهها مشقات، ذلك بسبب        

 واما تردد المسؤولين في وزارة العدل والمحاآم من         #معلومات بشكل منهجي يسمح باستثمارها،      ال
 .تقديم المعلومات

 
لذلك، يمكن ان تشuوب هuذه الدراسuة بعuض النuواقص، وآuل نuاقص قابuل للمعالجuة اذا مuا تuم                       

لدراسuة علuى   وهي مهمة وزارات العدل المعنية بهذه الدراسة بحيuث يمكننuا النظuر الuى هuذه ا      . رصده
انها مرشد ومحفز في آن معاً بغية الوصuول الuى وضuع رسuم واضuح وآامuل يسuمح بتنuوير قuرارات                         

 .التطوير والتحديث
 

 مقدمـة
 
 
ادارة النزاعuuات  العمuuل القضuuائي؛ يعنuuي التمييuuز بuuين العمuuل القضuuائي والادارة العدليuuةيقتضuuي  &

متابعuة  (،  تuه اسuباب نجuاح مهم    القاضي و ادوات عمل   توفير   الادارة العدلية تعني  والحكم بها، و  
  ...).تنفيذ الاحكام، تخطيط ادارة العدالة

 
 
 : للعدالةنيمنظور، ذلك ان ثمة مفهوم العدالة آما يقتضي تحديد &
 
 

المنظuuور العuuام والسuuائد هuuو المنظuuور الحقuuوقي الuuذي يقuuوم علuuى اعتبuuار القضuuاء   -1
 سلطة   

 .بيق القانون    دستورية انيطت بها مهمة تفسير وتط
 الطuuuابع ت وهuuuو المنظuuuور المهنuuuي العملuuuي ذا ،ثمuuuة منظuuuور اخuuuر للقضuuuاء  -2

الاقتصادي، وهو يقوم على اعتبuار القضuاء مهنuة انuيط بصuاحبها ان يuؤدي        
 . عملا ما وفق آلية معينة
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ان مهنة القاضي، بخاصة القاضي المدني، تقوم على ادارة نزاع ما وعلى اتخاذ قرارات 

 .تضع حداً لهذا النزاع من الناحية القانونية، معلقة او منشئة حقاً لطرف او لفريقمن شأنها ان 
 
 
 او         وهuو الطuابع الاقتصuادي   ،  يبuرز شuأن قلمuا اعطuي الاهميuة التuي يسuتحقها             ،ليبالتاو

 .المفاعيل الاقتصادية لاعمال ومهنة القضاء
 

 او   لuم تتعامuل مuع الجسuم القضuائي        يرها مuن الuدول الناميuة        غمن الظاهر ان الدول العربية آ     
مع عمل القضاة من منظور اقتصادي سواء لجهة مردوديته على الخزينة العامuة، ام لجهuة دوره فuي               
 تفعيuuuل الاقتصuuuاد وفuuuي تنشuuuيط حرآتuuuه مuuuن خuuuلال الضuuuمانات التuuuي يوفرهuuuا للقuuuوى والفعاليuuuات          

 
 ...)1(الاقتصادية على مختلف انواعها، من تجارية، وصناعية وغيرها

 

ان القاضي هو بشكل ما مؤلف يضع قراراً تتولى انتاجه ونشره واستثماره السuلطة التنفيذيuة           
مuuن هuuذه الزاويuuة، يجuuوز النظرالuuى عمuuل القاضuuي مuuن خuuلال تقنيتuuه ومنهجيتuuه . ممثلuuة بuuوزارة العuuدل

 .الخاصة
 

 : تطوير وتحديث الادارة العدلية والعمل القضائي&
 

 تجuدر الاشuارة  لuذا  . لبحث بتدعيم رآائز العدالuة بمفهومهuا الحقuوقي    قبل البحث بالتطوير، يجب ا       
الى ضرورات تدعيم استقلالية القضاء وتوفير اسس المناعuة القضuائية وتحسuين وضuع القضuاة                

آمuا تجuدر الاشuارة الuى     . المهني سواء لجهة معايير الاختيار، او لجهuة نظuام التأهيuل والتuدريب             
هuuا التطuuوير والتحuuديث بغيuuة جعuuل القاضuuي يقuuدم خدمuuة افضuuل  المجuuالات التuuي يقتضuuي ان يتناول

، او لجهة الانتuاج  ...)قرار قضائي بنوعية افضل، قرار قضائي اآثر عدلا       (سواء لجهة النوعية    
الوصuول اليهuا    الكمي بحيث تسرع العجلة القضائية، ام لجهة ديمقراطية المحاآمة بحيث يصبح

 .)2(ة الاآثر بروزااآثر سهولة، وبحيث تصبح الموضوعية السم
 

 
(1) Maris Dakolias, Court Performance around the world, a comparative perspective, World Bank 

Technical paper No 430, 1999, p.1: � Many countries around the world are undertaking legal and 
judicial reforms as part of their overall development programs. This had resulted from growing 
recognition that economic and social progress cannot sustainably be achieved without respect for the 
rule of law, democratic consolidation, and effective protection of human rights broadly definied; ��. 
� In Brazil, for example, it has been estimated that inefficient courts reduce investment by 10 percent, 
and employment by 9 percent. See Armando Castelar Pinheiro, the Hidden Costs of Judicial 
Inefficiency: general concepts and estimates for Brazil, seminar �Reformas judiciales en America 
Latina: � Columbia July 29, 1998�. 
�For an examination of the hypothesis that effective judicial systems are requisite for optimal market 
functioning, see Robert M. Sherwood, et al. Judicial Systems and Economic Performance, 34 Q. Rev. 
Econ & Fin 101 (1994)�. 
- World Bank, Judicial reform: �Economic growth and social development cannot be sustained and 

promoted in countries where the justice system fails. We assist governments to develop and 
implement judicial reform programs to achieve sustainable economic growth and social 
development based on empowerment, opportunity, and security for all citizens�. 

      http://www4.worldbank.org/legal/leglr/judicialreform.html 
- USAID, Agency objectives: Rule of law �For exemple, civil and commercial codes that respect 

private property and contracts are key ingredients for the development of market-bases economics�. 
   http://www.usaid.gov/democracy/rol.html 
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(2) Richard Z. Messick, Judicial reform and Economic Development: A Survey of the Issues, the World 
Bank Research observer, Vol 14, no 1 (February 1999), p. 117-136: �Although the line between 
judicial and legal reform blurs at the margin, the core of  a judicial reform program typically consists 
of measures to strenghten the judicial branch of government and such related entities as the public 
prosecutor � these measures aim to: 1- Make the judicial branch independent, 2- speed the processing 
of cases, 3- Increase access to dispute resolution mechanisms, 4- Professionalize the bench and bar�. 

 

التنظuuيم القضuuائي، هيكليuuة وزارة : ان المجuuالات التuuي تتناولهuuا اعمuuال التطuuوير والتحuuديث هuuي
ت المدنيuة والجزائيuة، مراآuز التأهيuل القضuائي، مراآuز             العدل، قوانين الاجuراءات والمحاآمuا     

 .المعلوماتية والاحصاء والتخطيط، مشاريع المكننة
  

 ما هو المقصود بكل هذه المجالات؟
 

 معuايير اختيuار وتشuكيل وتوزيuع القضuاة،           وضع: على صعيد التنظيم القضائي   ' 
جلuس القضuاء    صuلاحية م  (التuدرج، المكافuأة والعقuاب، الاسuتقلالية         وضع نظام   

�الاعلى(. 
 

انسuاني، او  / انشاء دوائر ذات بعuد اجتمuاعي   : على صعيد هيكلية وزارة العدل   '
او ذات ) جهuاز معلومuاتي، جهuاز للابحuاث، جهuاز للتخطuيط       (ذات بعد تنمuوي     

 ....)جهاز استثمار(بعد اقتصادي 
 

ت تسuuهيل امكانيuuة مراجعuuة القضuuاء امuuام الفئuuا: علuuى صuuعيد قuuوانين المحاآمuuات'
الاجتماعية ذات القدرة الاقتصادية المحدودة، تسريع المحاآمuات، تفعيuل تنفيuذ            

 ...الاحكام
 

تفعيل معهد التدريب / انشاء او: لى صعيد تأهيل القضاة وتسهيل عملهم ع'
 ، التأهيل المستمر، )3(القضائي، التدريب

 
 
 
 
 
 
 
الندوة  العلمية حول ادخال المكننة والتقنيuات   نذآر في هذا الاطار ما ورد ضمن التوصيات الصادرة عن      -) 3(

، اعتمuدها مجلuuس وزراء العuدل العuuرب فuي دورتuuه الثانيuة عشuuرة     28/9/1995-26الحديثuة الuى المحuuاآم،   
ادخال التعليم والتأهيuل فuي المعلوماتيuة القانونيuة والقضuائية         : ثالثاً: "21/11/1996-12د/242بقراره رقم   

ت الحقوق في الجامعات العربية واخضاع القضاة العاملين للتأهيل التخصصuي           الى المعاهد القضائية وآليا   
 ".والمستمر في هذا الموضوع

- James Buchanan, Judicial Reform in the Americas; p.7: �Legal education and training for judges 
and lawyers in another essential aspect of Judicial reform�.  

   http://www.focal.ca/images/pdf/judicial.pdf 
 

 .)4()بنوك المعلومات القانونية(توفير خدمات المعلومات 
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اعتمuuاد المكننuuة فuuي دوائuuر وزارة العuuدل   : علuuى صuuعيد مكننuuة العمuuل القضuuائي  '
لتفعيuuuل العمuuuل الاداري، اعتمuuuاد المكننuuuة فuuuي عمuuuل المحuuuاآم، مكننuuuة الuuuدوائر  

 العuuدل وللجسuuم القضuuائي، مكننuuة طباعuuة الاحكuuام      والاجهuuزة التابعuuة لuuوزارة  
 .ونشرها، مكننة اجهزة المراقبة القضائية، تطوير التقاضي عن بعد

 
 : اهم المشاآل التي تواجه العمل القضائي والقضاة في الدول العربية&

 
 

عuuuدم صuuuلاحية امكنuuuة العمuuuل، بuuuطء سuuuير : المشuuuاآل التuuuي تواجuuuه العمuuuل القضuuuائي '
، دمuuج المهمuuة القضuuائية بالمهمuuة الاداريuuة فuuي الuuدعوى، ثنائيuuة     )التuuراآم (ىالuuدعاو

 ....)في بعض الدول مثل السعودية(المحاآم 
 
/ رواتuuuب غيuuuر عادلuuuة، تuuuدخل العوامuuuل الاساسuuuية  : المشuuuاآل التuuuي تواجuuuه القضuuuاة '

الاجتماعية في الممارسة في الحياة المهنية، عدم توفر التأهيل المسuتمر، عuدم تuوفر               
، عدم توفر الحuوافز لتحسuين الانتuاج      ...)موسوعات قانونية، مراجع،  (ل  ادوات العم 

 .)عدم تفرغ آامل(نوعياً وآمياً، آثرة الاعمال والنشاط خارج العمل القضائي 
 
 

-26نذآر ايضاً ما ورد ضمن توصيات الندوة العلمية حول ادخال المكننة والتقنيات الحديثة الى المحاآم ) 4(
حث الاقطار العربية على انشاء بنك معلومات قانوني : رابعاً. "ا يتعلق بانشاء بنوك المعلوماتفيم... ، 28/3/1995

عام يتضمن النصوص التشريعية والسوابق الاجتهادية وبالتالي التعاون مع المرآز العربي للبحوث القانونية 
 :ة لاسيما التاليةوالقضائية بغية توحيد الجهد العربي في هذا المجال لتحقيق الاهداف المشترآ

وضع مكنز حقuوقي عربuي يلحuظ العلاقuات بuين المصuطلحات الحقوقيuة العربيuة الموحuدة ان                      -1
 .وجدت والا فالمصطلحات المترادفة المتفقة في المعاني

توفير الادوات والمواد لوضع موسوعة التشريعات العربية عن طريق المكننة في اطار بنuك               -2
ي للبحوث القانونية والقضائية تولي هuذا العمuل الuذي يعتبuر فuي غايuة مuن                   معلومات عام وتكليف المرآز العرب    
 .الاهمية على صعيد الوطن العربي

دعم دليل الجرائد الرسمية العربية الذي يضعه مرآز التوثيق لجامعة الدول العربية بالتعاون         -3
وضuرورة قيuام آuل وزارات    مع مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتيuة القانونيuة والتأآيuد علuى اهميuة                

 العدل 
 ".العربية بموافاة المرآز باسرع وقت بالجرائد الرسمية التي تصدر فيها والقوانين الجديدة -4

 
 .)5( دور المكننة في تطوير العمل القضائي والادارة العدلية&

 

تuuنظم العمuuل، تسuuاعد علuuى التخطuuيط، تسuuاعد  : المكننuuة اداة ووسuuيلة لممارسuuة العمuuل '
 .لمشاآل، تؤمن ظروف تحسين الانتاج آماً ونوعاًعلى حل ا

 

تطبيقات المكننة رئيسية في تنظيم دوائuر واقسuام وزارة العuدل، فuي انشuاء وتطuوير                   '
بيانuات حرآuuة المحuuاآم  (مراآuز ابحuuاث قضuائية، فuuي بنuuاء بنuك المعطيuuات القضuuائية    

ية لمسuاعدة  ، في مكننة اجراءات التقاضي، في بناء بنوك معلومات قانون  )والدعاوي
 .القاضي في انتاج حكمه
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(5) Edgardo Buscaglia and Maria Dakolias, Comparative International Study of Court Performance 
indicators, a descriptive and analytical account, World Bank, 1999, p.10: � Level of importance of 
Information technology in the efficient and fair processing of cases: 
�The importance of information technology in the efficient and fair processing of cases is assessed as 
high by the judges from Colombia, Ecuador, Panama, and Ukraine. While still moderately high, the 
level is slightly lower for the judes from Hungary and Peru. The judges generally perceive that 
information technology can facilitate efficient processing and at the same time enable good records to 
be maintained of cases disposed. 

 
 هيكلية وبناء الادارة العدلية والجسم القضائي: القسم التمهيدي

 
 

لقد رأينا من المهم عرض هيكلية الادارة العدلية والجسم القضائي لان هذا العرض يشكل 
مدخلا ضروريا لبحث مشاريع مكننة الاعمال العدلية والقضائية ذلك ان الحديث في هذا الشأن 

وضع ضمن اطاره العام وضمن البيئة الادارية التي نشأ داخلها او المعلوماتي يبقى ناقصا اذا لم ي
الا انه بالنظر الى آون هذا الموضوع يبتعد عن موضوع الدراسة فقد فضلت وضعه ضمن . لاجلها

 .اطار قسم تمهيدي
 

 :سنستعرض بايجاز ضمن هذا القسم
 

 .رآائز الادارة العدلية والقضائية -1
 

 .ية للادارة العدلية والجسم القضائيوصف الهيكلية الادارية والوظيف -2
 

 .عرض بيانات احصائية قضائية وعن حرآة التقاضي -3
 

 .المشاآل التي يعانيها العمل القضائي عرض -4
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عuuرض مشuuاريع  تطuuور الهيكليuuة الاداريuuة الوظيفيuuة سuuواء علuuى صuuعيد     -5
الادارة العدلية او على صعيد التنظيم القضائي او على صعيد اجuراءات          

 .التقاضي
 
 
 رآllائز الادارة العدليllة القضllائية فllي الllدول العربيllة عامllة والllدول العربيllة المعنيllة          : اولا

 .بالدراسة خاصة
 
 

 :نفس الرآائز تتلاقى جميع الدول العربية في آون انظمتها العدلية والقضائية تقوم على  &
 
 
 تبuuرت السuuلطة  وبالتuuالي اع، الدسuuتورية الuuثلاث اتثمuuة فصuuل واضuuح فuuي الدسuuتور بuuين السuuلط      -1
 
 
 
 
 

 . عن السلطتين التنفيذية والتشريعية)6( القضائية سلطة مستقلة
 
)  تمييز�بداية استئناف (تدرج المحاآمة   ! : تتصف السلطة القضائية بالمواصفات التالية-2

 شفوية $ية القضاء  مجان#) بدأ الجماعية القضائيةم(تعدد القضاة في المحكمة  "
 .حاآمة علنية الم%المحاآمة 

 
 المبادئ العامة للسلطة القضائية

 
الدول

 المبادئ العامة              
 المغرب مصر اليمن )دبي(الامارات  الكويت

ة  اسuuuuuتقلال القضuuuuuاء عuuuuuن السuuuuuلطتين التشuuuuuريعي   -1
 X X X X X والتنفيذية

 X X X X X  المساواة امام القضاء-2

 X X X X X انية القضاءج م-3

 X X X X X د درجات التقاضي تعد-4

 X X X X X  تعدد القضاة اعتبارا من محاآم الدرجة الثانية-5

 X X X X X  علانية جلسات المحاآمة-6

 X X X X X  شفوية المرافعات-7
 

 :شرح الرموز
  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود -علامة  •
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، مجلuuس وزراء العuuدل العuuرب، الامانuuة العامuuة، ) مقارنuuةدراسuة (يراجuع فuuي هuuذا الاطuuار، الانظمuuة القضuuائية العربيuuة ) 6(
تعتبuuر الهيئuuة القضuuائية  : "13اسuuتقلال القضuuاء عuuن السuuلطتين التشuuريعية والتنفيذيuuة، ص     الجuuزء الاول، الربuuاط، 

الا ان هذا لا يعني عدم استقلالها فuي البلuدان العربيuة    .دستورياً في بعض الدول العربية احدى سلطات الدول الثلاث 
فلقد تضuمنت اغلuب التشuريعات القضuائية العربيuة الuنص علuى ان القضuاة مسuتقلون لا سuلطان علuيهم فuي                        . الاخرى

�قضائهم لغير القانون". 
...  بمنع هذه السلطة من سن تشريع لتعديل حكuم قضuائي مبuرم              !: فاستقلال القضاء عن السلطة التشريعية يكون     "
 ...".ابة قانون بمنع القضاء من اصدار احكام تعتبر بمث"
 بمنuع   "...  بعuدم توجيuه الاوامuر مuن هuذه السuلطة الuى القضuاة                  !: واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية يكuون      "

 ...".القضاة من اصدار اوامر ادارية تعتبر من صميم اعمال السلطة التنفيذية 
 

ان الاول يرتبط بشuكل     ب) المحاآم(عن القضاء الجالس    ) النيابة العامة ( يتميز القضاء الواقف     -3
 .او بآخر بالسلطة التنفيذية عبر تابعيته لوزير العدل

 

 حصر صلاحية واختصاص وزارة العuدل بكونهuا ادارة تنفيذيuة فuي خدمuة العمuل القضuائي،                    -4
ار القضuاة وتشuكيلهم     يu لجهuة اخت  ) حسuب الuدول   (ة  تاوفمع توسع في صلاحياتها بدرجات مت     

ر فuي بعuض الuدول       هu ظيبحيث انه    .اقبة العمل القضائي  ولجهة مر ) توزيعهم على المحاآم  (
فuuي حuuين انuuه يبuuدو واضuuحاً فuuي  ،...)نس،وتuu( سuuلطة وزارة العuuدل بالنسuuبة للقضuuاء حسuuاران

 . تدخل وزارة العدل في الشأن القضائيةمعظم الدول العربي
 
و قضuاء عuدلي ا    ( الشuامل  لجهuة بuروز ثنائيuة القضuاء        وتتميز بعuض الuدول العربيuة عuن غيرهuا           &

 ولجهuة بuروز احاديuة القضuاء الشuامل فuي معظuم        ،)السعودية(في بعض الدول   ) قضاء شرعي 
 .الدول العربية الاخرى

 
  وصف هيكلية الادارة العدلية والجسم القضائي: ثانياً

 
 : سنقسم هذا الوصف الى شقين

 

 . لوزارة العدل الهيكلية الادارية والوظيفية لجهةبيان مقارنة :  الاوللشقا
 .بيان مقارنة لجهة هيكلية الجسم القضائي:  الثانيقشال

 
  لوزارة العدلالهيكلية الادارية والوظيفية:  الاولشق ال&
 

 بيانuuات تصuuويرية تبuuين الهيكليuuة الاداريuuة فuuي آuuل دولuuة مuuن الuuدول العربيuuة  لقuuد ارفقنuuا ربطuuاً
 .نالمعنية بالدراسة، وقد تم تعبئة هذه البيانات من الاجوبة على الاستبيا

 
تتكuuون وزارات منهuuا تضuuمن لائحuuة بالاقسuuام والuuدوائر التuuي ي بيانuuا مقارنuuا !: سuuنعرض هنuuا

 . يتضمن لائحة باهم الوظائف التي تتولاها وزارات العدل العربيةمقارناً بيانا " العدل
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  الاداريةهيكلية وزارة العدل
 
الدول

 ة العدل              هيكلية وزار
 المغرب مصر اليمن )دبي(الامارات الكويت

 X X X X X ادارة التفتيش القضائي

 - - - - X ادارة الرسوم القضائية
 X X X X X معلوماتيةالادارة 

 - - - - X ادارة التنفيذ
 - X - X X ادارة التسجيل العقاري والتوثيق
 - X - - X ادارة الاعلام والعلاقات العامة

 - X - - X بعةمكتب الاتصال والمتا
 - - - - X مكتب اسر الشهداء والمفقودين

 X X X X X مكتب الوزير/المكتب الفني

 X X X X X معهد الدروس القضائية

 X X X X X الموظفين/الحسابات/الموازنة/ادارة الشؤون الادارية والمالية

 - X - - X ميشؤون الخبرة والتحكدائرة 
 - X - X - ادارة الفتوى والتشريع

 X X X X X شؤون قضائية/شؤون قصر العدل/ادارة المحاآم

 - - - X - قسم المحامين
 - - - X - قسم الكاتب العدل

 - X X X - المطبعة/المكتبة
 - - - X - قسم الايرادات والامانات

 - X - X - ادارة الخدمات
 X X - - - ادارة التعاون الدولي والثقافي

 - X - - - والاجتماعية الصحية ادارة شؤون الرعاية
 - X - - - قطاع الطب الشرعي
 - X - - - شؤون الادارة القانونية

 X - X X X شؤون التخطيط والاحصاء

 
الدول

 هيكلية وزارة العدل              
 المغرب مصر اليمن )دبي(الامارات الكويت

 X X X X X الديوان/الادارة المرآزية

 - X - - - والبحوث والعقودادارة القضايا 
 X X X X - الميزانية والتجهيز/ادارة المشتريات والمخازن

 X X - - - ادارة الشكاوي
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 X - - - - آتابة المجلس الاعلى للقضاء

 X - - - - مديرية الشؤون الجنائية والعفو
 X - - - - مديرية الشؤون المدنية

 X - - - - مديرية ادارة السجون واعادة الادماج
 

 :شرح الرموز
  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود -علامة  •

 
 من المهم التوضيح ان الاجابات المتعلقة بدولة الامارات هي حول وعن هيكلية القضاء في امارة دبي :ملاحظة

والذي لا يتبع وزارة العدل الاتحادية، والهيكل القضائي في دبي يشمل دائرة المحاآم والنيابة العامة، 
 ان النيابة العامة مستقلة، فهذه الاجابات تتعلق بدائرة المحاآم، وهذه الدائرة تتكون حسب مرسوم وحيث

 .تأسيسها من الادارات والاقسام المذآورة آنفاً
 

من قراءة هذا البيان، نلاحظ ان الدول العربية المعنية تلتقي في احتوائها للدوائر والاقسام 
، ادارة المعلوماتية، المكتب الفني ومكتب الوزير، معهد الدروس ادارة التفتيش القضائي: التالية

 وفي الكويت يوجد وآيل(، ادارة الشؤون الادارية والمالية، ادارة المحاآم )7(القضائية
 عدا دبي، حيث يوجد، في دائرة(، شؤون التخطيط والاحصاء )مساعد لشؤون قصر العدل

  
 :، فيسمىوتختلف تسميات معهد الدروس القضائية) 7(

 .معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: في الكويت*  
 .المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية: في الامارات*  
 .المرآز القومي للدراسات القضائية: في مصر*  
 .المعهد العالي للقضاء: في اليمن*  
 .المعهد الوطني للدراسات القضائية: في المغرب*  

 
، الادارة المرآزية، واخيراً ادارة )دبي، فريق عمل للتخطيط الاستراتيجي والتكتيكيمحاآم 

 ).عدا الكويت(المشتريات والمخازن 
 

 :في حين انها تتميز بوجود دوائر خاصة، نذآر على سبيل المثال
 

ادارة الرسوم القضائية، ادارة التنفيذ، مكتب اسر الشهداء والمفقودين، : في الكويت -1
 ...كتب وآيل النيابةادارة م

تدخل في المغرب ضمن مديرية (ادارة التعاون الدولي والثقافي: في مصر -2
، ادارة شؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئة )الدراسات والتعاون والتحديث

القضائية، قطاع الطب الشرعي، شؤون الادارة القانونية، الادارة الهندسية، ادارة الكسب 
 ...وعغير المشر

مديرية الشؤون الجنائية والعفو، مديرية الشؤون المدنية، ومديرية : في المغرب -3
 .ادارة السجون واعادة الادماج

الى جانب (مكتب وآيل الشؤون القضائية، مكتب وآيل الشؤون الفنية : في اليمن -4
 )المكتب الفني
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ة مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاتحادي لدول(: في الامارات -5
 قسم المحامين وقسم الكاتب العدل، قسم الارشيف )الامارات، نحصر الحديث بامارة دبي

 .وقسم الرقابة الادارية
 

 :من جهة اخرى، ان بعض الدول تحتوي على دوائر واقسام ادارية مشترآة، على سبيل المثال
نجد ادارة الاعلام والعلاقات العامة، ومكتب الاتصال والمتابعة وادارة  -1

في دبي، يوجد وحدة التحكيم في المسائل المدنية والتجارية، ( الخبرة والتحكيم شؤون
 .، في آل من الكويت ومصر فقط)ولكنها ليست ادارة في وزارة العدل

 .نجد ادارة الفتوى والتشريع، وادارة الخدمات في الامارات ومصر فقط -2
 .نجد ادارة الشكاوي في آل من مصر والمغرب -3
 .شترك في الامارات واليمن ومصرنجد قسم المكتبة م -4
 .نجد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق مشترآة بين اليمن ومصر والكويت -5

 
وتجدر الاشارة الى ان تسمية الدوائر تختلف بين دولة واخرى، مثلا في مصر ادارة شؤون 

 .... العاملين، تدعى في اليمن ادارة شؤون الموظفين وفي الامارات قسم شؤون الموظفين
 

 هيكلية وزارة العدل الوظيفية
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
هيكلية وزارة العدل الوظيفية    

_ 
 

تحدث المحاآم 
بمقتضى مرسوم 
يصدره الوزير 

 الاول

_ 
 

انشاء المحاآم لا 
يكون سوى بقانون

_ 
 

قرار من مجلس 
القضاء الاعلى بناء 
على اقتراح وزير 

 لالعد

_ 
للمحاآم صلاحية 
 تشكيل محاآم

لرؤوساء المحاآم 
صلاحية انشاء دوائر 

 قضائية

 لا جواب

انشuuuuاء محuuuuاآم ودوائuuuuر قضuuuuائية    
 جديدة

_ 
الملك، باقتراح 
المجلس الاعلى 
 للقضاء

_ 
مجلس القضاء 
 الاعلى

_ 
قرار جمهوري او 
قرار مجلس قضاء 

اعلى بناء على 
 عرض وزير العدل

_ 
 المجلس القضائي

_ 
س قضاء اعلى مجل

بناء على طلب 
 وزير العدل

 التدخل في الشكليات القضائية

_ 
مرسوم يصدره 
 الوزير الاول

_ _ 
مجلس القضاء 

الاعلى بناء على 
 اقتراح وزير العدل

 ...توزيع المحاآم، زيادة المحاآم _ _

_ 
 لجنة خاصة

_ _ 
قرار جمهوري بناء 
على ترشيح وزير 

 العدل

 اختيار القضاة _ _

فض المنازعات التي تعرض امuام        X X لا جواب - وابلا ج
 المحاآم

 تنظيم شؤون المحاآم X X لا جواب X لا جواب
 اعداد مشروعات القوانين _ X لا جواب X لا جواب
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الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
هيكلية وزارة العدل الوظيفية    

 ل التسجيل العقارياعما X _ لا جواب - لا جواب
 اعمال الاعلان الرسمي X _ لا جواب X لا جواب

التعuuuuاون مuuuuع الuuuuدول والمنظمuuuuات  X _ لا جواب - لا جواب
 العربية

 توفير ميزانية الهيئات القضائية - X لا جواب X لا جواب

تقuuuuuuuuuuuديم الرعايuuuuuuuuuuuة الصuuuuuuuuuuuحية   - - لا جواب X لا جواب
 والاجتماعية للقضاة

 
 :شرح الرموز

  تعني موجود x علامة •
  تعني غير موجود -علامة  •

 
 :من قراءة هذا البيان يتبين ما يلي

 
تلتقي جميع الدول العربية في عدم وضوح وجود صلاحية اختيار القضاة والتدخل  -1

قد ) الكويت واليمن(في التشكيلات القضائية لوزارة العدل، بالرغم من ان بعض الدول 
 .)8()بناء على طلب وزير العدلشكيلات القضائية تجري الت(منحت دورا لوزارة العدل 

 
 
 

 .نذآر في هذا الاطار، ما ورد حول ضرورة استقلالية الجسم القضائي لتطوير الادارة العدلية واجراءات التقاضي) 8(
- Richard Messick, Judicial Reform and Economic Development: A Survey of the Issues, the World Bank 

Research observer, vol 14, no 1, February 1999, p.117-136: �Rationales for Judicial Reform: �. Make 
the judicial branch independent. Included here are changes in the ways in which judges are selected, 
evaluated, and disciplined to ensure that decisions are insulated from improper influences ��. 

- James Buchanan, Judicial Reform in the Americas, p.4: �In one of the most noteworthy recest 
contributions to the study of judicial reform, William C. Prillaman develops a famework for reform, 
based on issues relating to judicial independence, accountability, efficiency and access. Independence 
relates to a freedom from political control for judicial institutions and individual judges�. 

  http://www.focal.ca/images/pdf/judicial.pdf 
- Brent Barton, Judicial Reform in Latin America, Stanford University, p.4: �All three variables, judicial 

independence, efficiency and access must exist in a healthy system. Reforms must address all three 
variables simultaneously�. 

  http://www.ref.rice.edu/~poli/UGRC2002/barton.doc 
 

 
التقت جميع الدول الى عدم منح وزارة العدل صلاحية انشاء محاآم ودوائر  -2

 ...قضائية جديدة، ولا صلاحية توزيع المحاآم، زيادة عددها
الى الحاآم في : ه الصلاحية الى جهات اختلفت حسب الدولوقد فوضت هذ

بناء على (الامارات، الوزير الاول في المغرب، مجلس القضاء الاعلى في اليمن 
وفيما يتعلق بدولة مصر، لا يجوز لوزارة العدل انشاء ). اقتراح وزير العدل

ولكن يجوز . قانونمحاآم استئنافية او ابتدائية، اذ ان انشاء المحاآم لا يكون سوى ب
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لوزير العدل تأليف دوائر استئنافية بصورة دائمة، آما يجوز له انشاء محاآم 
 .جزئية بدائرة آل محكمة ابتدائية

في الكويت والامارات ومصر، لوزارة العدل صلاحية تنظيم شؤون المحاآم من  -3
آم في آل من آما لوزارة العدل صلاحية تنظيم الشؤون المالية للمحا. الناحية الادارية

 .ومصر) دبي(الامارات 
اعطيت وزارة العدل صلاحية اعداد مشروعات ) دبي(في مصر والامارات  -4

 .القوانين والانظمة في مختلف القطاعات
في الكويت ومصر، تتولى وزارة العدل القيام باعمال الاعلان الرسمي للاوراق  -5

 .القضائية والمستندات وغيرها
لاحية القيام باعمال التسجيل العقاري والتعاون مع في الكويت، لوزارة العدل ص -6

الدول والمنظمات العربية والاسلامية والاجنبية في المجالات القانونية والقضائية، 
 ....بالاضافة الى عملية الاشراف على السجون، تقديم الخبرة الفنية لاجهزة العدالة 

راء والاطباء في مصر، اعطيت وزارة العدل صلاحية اختيار وتأهيل الخب -7
الشرعيون في آل التخصصات، بالاضافة الى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة 

 ....واعضاء النيابة العامة 
 
   هيكلية الجسم القضائي: الثانيشق ال&
 

 بيانات تصويرية تبين هيكلية الجسم القضائي في آل دولة من الدول العربية             طاًبلقد ارفقنا ر  
 . سنعرض هنا بيانا تصويريا مقارنا.اسةالمعنية بالدر

 
 

 
 هيكلية الجسم القضائي

 
الامارات  اليمن مصر المغرب

 )دبي(
الدول الكويت

 هيكلية الجسم القضائي              

X X X X X محكمة التمييز 
X X X X X محكمة الاستئناف 
X X X X X آلية/محكمة ابتدائية 
_ X _ X X ة جزئيةمحكم 
X _ _ _ _ محاآم الجماعات والمقاطعات 

ضي
درجات التقا

 

_ _ _ X _ محاآم شرعية 
X _ _ _ _ محاآم متخصصة 
X X _ _ _ محاآم استثنائية 
X X X X X نيابة عامة 
X X X X X مجلس القضاء الاعلى 

 
 :شرح الرموز

  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود -علامة  •
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 : ملاحظة

 .ييز تسمى في اليمن محكمة عليا، في المغرب مجلس الاعلى وفي مصر  محكمة النقض ان محكمة التم!
 . ان مجلس القضاء الاعلى يسمى في الامارات المجلس القضائي، وفي المغرب المجلس الاعلى للقضاء"

 
اذ . من قراءة هذا البيان نلاحظ ان الجسم القضائي يتصف في آافة الدول بتدرج المحاآمة

الا انه في .  تمييز، ومحكمة استئناف، ومحكمة ابتدائية في آل من الدول المعنيةيوجد محكمة
نجد على مستوى المحكمة الابتدائية، المحكمة الكلية ) دبي(الكويت وفي مصر والامارات 

 . والمحكمة الجزئية
 

تتميز بنوع معين من ) المغرب، الامارات(من جهة اخرى، نلاحظ ان بعض الدول 
 :المحاآم

 
 

ففي المغرب، يوجد الى جانب المجلس الاعلى ومحكمة الاستئناف والمحكمة  -1
الابتدائية، محاآم تعرف باسم محاآم الجماعات والمقاطعات، وهي محاآم تتكون من حاآم 

 بالدعاوي -1: وآاتب، وتختص) يعين من بين القضاة او من بين المواطنين العاديين(
 بطلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء -2الشخصية اذا لم تتجاوز قيمة معينة 
 ببعض -4بالنزاعات التي لا تتجاوز قيمة معينة -3غير التجارية طبقا لشروط معينة 

 .المخالفات الجنائية البسيطة
 

المحاآم الادارية، : في المغرب ايضا نجد محاآم متخصصة وهي تتألف من -2
 .ةالمحاآم التجارية ومحاآم الاستئناف التجاري

 
آما نجد في المغرب محاآم استثنائية وهي تتألف من محكمة العدل الخاصة  -3

 ).وفي مصر المحكمة العسكرية(والمحكمة العسكرية
 

 .في دبي، نلاحظ وجود المحاآم الشرعية الى جانب المحاآم العادية -4
 

ونلاحظ من خلال قراءة البيان ان آافة الدول تتلاقى في احتوائها نيابة عامة  -5
 .قضاء اعلى، الى جانب المحاآم بدرجاتها وانواعها المختلفةومجلس 

 
 
 التقاضيحرآة عرض بيانات احصائية عن الشأن القضائي وعن : ثالثا

 

 وبعضuuها ،ها يعuuود الuuى العنصuuر البشuuريبعضuu(سuuأآتفي بعuuرض بعuuض البيانuuات الاحصuuائية
 ).يعود الى العمل والانتاجية القضائية

  
 يعuuود الuuى غيuuاب هuuذه  قuuديانuuات شuuاملة وموحuuدة لكuuل الuuدول وذلuuك   نشuuير الuuى انuuه لuuم نحصuuل علuuى ب  

 . مصدرها في الدولةمنالاحصاءات والبيانات اصلا 
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 بيانات احصائية قضائية وحرآة التقاضي
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 بيانات احصائية              

 )9(عدد القضاة 479 70 2052 7588 2725

  سنة30دون  5% 12.2% -
 %29.5  سنة40 و 30بين  53% 13.5% 40%
  سنة50 و 40بين  35% 17.6% 30%

 سuuuuuuuنة 42معuuuuuuuدل 
 للذآور

  سنة  للاناث39و

  سنة وما فوق50 7% 56.7% 30% 70.4%

معدل 
الاعمار

 ذآور 100% 100% 100% 100% 80%
 اناث _ _ _ _ 20%

بنس

اسuuuتخدام الكومبيuuuوتر جيuuuد    20% 3%
 جداً

 استخدام الكومبيوتر جيداً 30% 5%

اسuuتخدام الكومبيuuوتر بشuuكل   20% 2%
 مقبول

لا توجد 
لكن . اتاحصاء

هناك برنامج 
 لتدريب القضاة

)  متدريب8000(
والقضاة الجدد 

يستخدمون 
 الكمبيوتر

مuuuuuuن عuuuuuuدد % 20
 القضاة

90% 

قضاة المحكمة الابتدائية   
ومحكمuuuuuuuة الاسuuuuuuuتئناف 
ومحكمuuuة التمييuuuز لuuuديهم 
اجهuuزة آمبيuuوتر ولuuديهم  

 خبرة

عuuuuuuuدم معرفuuuuuuuة اسuuuuuuuتخدام  30%
 الكومبيوتر

ضاة 
نسبة معرفة الق
بالكومبيوتر

 وبالنسuuuuuبة 2001سuuuuuنة  لا جواب  مليون11حوالي  لا جواب
: للقضuuuuuuuuuايا الجزائيuuuuuuuuuة 

14625 

98-99 
محكمuuة الاسuuتئناف 

10897 

عuuدد الuuدعاوي المسuuجلة سuuنوياً فuuي  
 )10(جة من المحاآمآل در

 
 
 
 
 
(9) - Maria Dakolias, Court Performance around the world, World Bank, Paper no 430, 1999, p.19: �The 

number of judges per capita is another important element in efficient judicial administration, it can 
bear directly on the issue of public access to the courts ��. 

- Eldgardo Buscaglia and Maria Dakolias, Comparative International study of court performance 
indicators, a descriptive and analytical account, World Bank, 1999, p.13 �How significant is the 
number of judges as a cause of time being too long�. 

 :للاطلاع على احصاءات حول حرآة التقاضي في العالم، يراجع) 10(
         Maria Dakolias, court performance around the world, World Bank, Paper No 430, 1999, p.10-20. 
 

 
الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب

 بيانات احصائية              

  2001سنة  لا جواب %65 لا جواب
88.4% 

98-99 
68% 

نسuuبة بuuين الuuدعاوي التuuي هuuي قيuuد      
 )10(المحاآمة والاحكام التي تصدر
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جلسة فuي الاسuبوع     
لكuuل غرفuuة فuuي آuuل 

 محكمة

 3ابتدائي 
 7استئناف 
 في الشهر

 2النقض 

 20ابتدائي
 30استئناف

 80ابتدائي 
 12استئناف 
 2تمييز 

 86آلية 
     28استئناف 
 2تمييز 

لسات التي تعقدها آل معدل عدد الج
 )10(محكمة اسبوعيا

 
 :شرح الرموز

  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود -علامة  •

 
 .، يمكن مراجعة احصاءات آافة الدعاوي على موقع الدائرة على الانترنت)دبي( في دولة الامارات :ملاحظة

          ae.gov.aicourtsdub.www 
 
 

من قراءة هذا البيان، نلاحظ انه فيما يتعلق بالاحصاءات حول حرآة التقاضي، اتت  
الاجوبة غير دقيقة وناقصة ذلك ان السؤال الاول آان عاماً، ولم يؤخذ بعين الاعتبار انه يجب ان 

ة في دليل الاجوبة يصار الى تفصيل الاجوبة على ورقة مستقلة، علماً انه قد جرى شرح هذه المسأل
 .على الاستبيان الذي تمّ ارساله

فضلاَ عن ذلك، ان الالتباس في الاجوبة آان خاصة في الكويت واليمن والامارات، وهذا  
الامر ناتج عن ان المسؤولين عن مراآز المعلومات في الدول المذآورة هم معلوماتيين، والاجوبة 

 عليها؛ على سبيل المثال ان السؤال حول معدل عدد تحتاج الى بعض المعرفة القانونية للاجابة
الجلسات التي تعقدها آل محكمة اسبوعياً، آانت الاجابة عليه في آل من الكويت والامارات واليمن 

في حين انه في المغرب ومصر، آانت الاجابة صحيحة، فجاءت . عامة، وعن آل محكمة بكاملها
 .حول آل محكمة على حدى

 
 
 :على احصاءات حول حرآة التقاضي في العالم، يراجعللاطلاع ) 10(

         Maria Dakolias, court performance around the world, World Bank, Paper No 430, 1999, p.10-20. 
  

 
اما بالنسبة الى عمر القضاة، يتبين لنا ان مصر ستواجه ازمة في المستقبل القريب، وذلك 

وان اآثر الدول التي يبدو .  الخمسين سنة، وتتبعها في ذلك دولة الاماراتلان اغلب قضاتها هم فوق
 . عاماً هي دولة اليمن40 و30فيها ان معدل عمر القضاة يترواح بين 

 
وتجدر الاشارة انه بالنسبة الى توزيع القضاة وفق الجندر، ان المغرب هي الدولة الوحيدة  

 .من القضاة الاناث% 20التي يوجد فيها 
  

اما فيما يتعلق بموضوع معرفة القضاة بالكمبيوتر، يبدو ان القضاة في دولة 
، هم الاآثر معرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يتبعهم في ذلك القضاة في دولة )دبي(الامارات
 .ام في بيقية الدول، فان النسبة ضعيفة جداً. الكويت

 
  عرض المشاآل التي يعانيها العمل القضائي: رابعا

 
 ان اهuuم المشuuاآل التuuي يعانيهuuا العمuuل القضuuائي بشuuكل عuuام فuuي جميuuع الuuدول،    &

 :يمكن ان ندرجها تحت العناوين التالية
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 الثقة بالقضاء )
 بسبب صuعوبة    ،بسبب ارتفاع الرسوم  (صعوبة اللجوء او الوصول الى القضاء        )

 ...).الاجراءات
يعuود   وهuذا الuبطء      ة،قضuائي  بطء العجلuة ال    �تراآم الدعاوى   (الاختناق القضائي    )

 يعuود الuى عuدم       ، او ...)جلسuات  ادارة ال  ،تبليuغ (الى اجراءات التقاضي من جهuة       
مراجuع  (توفر ادوات عمuل مناسuبة وصuالحة تخuدم القاضuي فuي صuياغة الحكuم                   

� بنوك معلومات قانونية،يةننوقا( 
�، البيئة الاجتماعية،تدخل وزارة العدل(نسبية استقلالية القضاء  )(  
�تب ام لجهة التجهيزاتاسواء لجهة المك(ة تحتيية السوء البن ).( 
 ).يةمتدنرواتب (ضعف الحوافز  )
�تعليم، انتدابات( غير القضائية مع آثرة الاعمال من القضاةعدد قليل  )(. 
 
 

ان ثمة نقطة يجب لفت النظر اليها تتعلق بقدرة ادارة مراآز المعلومات على تسويق 
 .ر في الادارة العدلية والقضاءمشاريعها وخططها لدى اصحاب القرا

 

وهذا الامر واضح في آل من اليمن ومصر والكويت والمغرب، في حين نرى ان مرآز 
المعلومات في دبي اظهر قدرة آبيرة في وضع مشاريعه نحو السير بخطى وطيدة وسريعة، 

 .وبالتأآيد ان المناخ العام المحيط قد ساعد على تحقيق هذا الامر
 

 . الجانب نظراً لاهميته وفق وجهة نظرنا في المنطقة العربيةلقد اثرنا هذا
 
في الدول العربية و ،اها في الدول العربية بشكل عامنر جميع هذه المشاآل &

علماً ان محاآم دبي تتميز عن غيرها (المعنية في الدراسة بشكل خاص 
 تحتية بنية ووفرت القضائي، ختناق من معالجة مسائل الاتبكونها تمكن

 ). القضائيةيةلائمة للعمل وللانتاجم
 

لا يتuuوفر لuuدينا بيانuuات واضuuحة وشuuاملة تuuدعم وجهuuة النظuuر هuuذه الا فuuي بعuuض البيانuuات   
 .ت اليناوردردها آما والجزئية التي ن

 
 عرض مشاريع التطوير: خامساً

 
ة الuدول   جامعu  القضائية التuابع ل    بحوثلقد حاولنا عبر المراجع التي توفرت لدى مرآز ال        

 وقuد   ، الا انه لم نجد ما يلفuت النظuر         ،حصل على معلومات حول هذا الموضوع     نعربية، ان   ال
 .طلبنا من الذين التقوا في بيروت تزويدنا بمعلومات وافية حول هذا الموضوع
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 )آز المعلوماتيةامر(وصف مراحل المكننة في الادارة العدلية : القسم الاول
 

 :وير عبر استخدام المعلوماتية تتطلب ما يليان معالجة مسار عملية التط
 

 ي عرض عناصر البيئة العامة في البلاد والبيئة المحيطة في المجال العدل-1
�بنية تحتية(والقضائي على صعيد استخدام تكنولوجيا المعلومات (. 

 

 التطوير في المجال العدلي ضمن اطار عملية التطوير العامة ة وضع عملي-2
 . العامقطاعلدولة على صعيد التمدة في اعالم

 

 وصف مسار عملية التطوير بما في ذلك الجهاز المعتمد لتولي هذه العملية -3
 .والدراسات الاولية التي اسست لعملية التطوير

 
قد طرحت هذه المسائل على الدول العربية المعنية، الا اننا لم نحصل على اجوبة حولها، ل
لذا سنكتفي بالاشارة الى بعض الامور المتصلة بهذه المسائل  ,كن من عرضها بشكل وافٍمحتى نت

على ان ذآر هذه المسائل يكتسب . ضمن هذا القسم، من خلال القوائم والشروحات التي تتناولها
اهمية خاصة آونه ينبه الدول العربية الاعضاء الى ضرورة تناول ودراسة هذه المسائل، وسنتمكن 

 .لحصول على الاجوبة الكاملةراحل لاحقة من امبالتالي في 
 
ن نجاح المكننة يقوم بالدرجة الاولى على وجود جهاز، اي دائرة او وحدة ادارية مهامها ا

، وتكون مزودة بعنصر بشري متخصص يضطلع ليس فقط بتنفيذ )11(الاهتمام بالشأن المعلوماتي
ومن الافضل ان . ادر عليهاالنظم المعلوماتية، بل بمتابعة عملية تشغيلها وصيانتها وتدريب الكو

 .ذا المجال ويكملون بعضهم بعضهيضم هذا الجهاز معلوماتيين وحقوقيين يتعاونون في 
 

 
، 28/9/1995-26وآان قد صدر عن توصيات الندوة العلمية حول ادخال المكننة والتقنيات الحديثة الى المحاآم ) 11(

 :21/11/1996-12د/242ثانية عشرة بقراره رقم التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال
انشاء دائرة للمعلوماتية القضائية في آل وزارة عدل عربية تتولى بشكل اساسي وضع الخطط والدراسات : ثانياً"

لاعتماد المكننة والتقنيات الحديثة في العمل القضائي وتقوم بالاشراف على التطبيقات والانجازات وتكون حلقة 
 ".المرآز العربي للبحوث القانونية والقضائية في شؤون المعلوماتية القضائية والقانونيةالاتصال مع 

 
 

والاهم ان يكون بامكان ادارة المرآز تسويق والفاع عن مشاريعها وخططها لدى اصحاب 
 .وهذا يتطلب المعرفة والمصداقية. القرار العدلي او القضائي

 

صلاحيتها وتبعيتها للادارة وذلك في الدول نستعرض بالتالي هيكلية هذه الاجهزة وس
 .العربية المعنية
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 تم انشاء مرآز المعلومات الالي في وزارة العدل بموجب القرار الوزاري في الكويت،ف
 تاريخ 21لقرار الوزاري رقم ا، وقد اعيد تنظيم المرآز بموجب 1980 الصادر عام 106رقم 
راقبة تحليل وتطوير م: عة التي يتكون منها وهيالارب الأقسام  وحددت اختصاصات 26/3/1990

 ،النظم ومراقبة الدعم الفني ومراقبة التشغيل والميكروفيلم ومراقبة الاحصاء والشؤون العامة
 تاريخ 17ار الوزاري رقم رثم صدر الق. بالاضافة الى مكتب فني يتبع مباشرة مدير الادارة

زارة التخطيط، بشان توحيد الهياآل التنظيمية  ليعدل نظام المرآز طبقا لتوصيات و17/1/1995
النظم واجراءات العمل ونظم حفظ  طويرت ويتولى المرآز. لمراآز المعلومات في مؤسسات الدولة

ريب العاملين ووضع الخطط دوتعميم استخدام نظم الحاسبات الالية وت, الوثائق في ادارات الوزارة
وتقديم المشورة الفنية لادارات الوزارة وتزويد الاجهزة المرحلية وتحديد جميع المتطلبات اللازمة 

وان وزارة العدل بصدد اعادة تنظيم . المختصة بالمعلومات والاحصائيات المتوفرة لدى الوزارة
 .المرآز في هيكليته وفي وظائفه

 

ل القضايا المعلوماتي، وهو قيد العمل منذ عام يجوضع نظام تس, ن انجازات المرآزم
 1994ونظام سكرتاريا الجلسات المعلوماتي منذ عام  ،آم بمختلف درجاتهاا المحلجميع 1993

، ونظام الزواج والطلاق  منذ 1995ونظام معلوماتي لادارة التنفيذ منذ عام  ،لجميع المحاآم آذلك
ونظام الرسوم القضائية ونظام الخبرة  ،1993، ونظام ادارة القضاء الجزائي منذ عام 1992عام 

ونظام التوثيق، ونظام المضبوطات،  ،1996، ونظام التسعير منذ عام 1999 منذ عام القضائية
 ...ونظام سجل المحامين، ونظام متابعة مندوبي الاعلان 

 
 3 تحت رقم 2000اعلن قانون جديد لتشكيل المحاآم صدر عام  ,دبي -ي الاماراتف

من ضمنها ادارة  اًئشات منوقضى بتأسيس دائرة تسمى دائرة المحاآم وقسمها الى خمس ادار
 قسم العمليات والدعم !: وتتالف ادارة تكنولوجيا المعلومات من قسمين. تكنولوجيا المعلومات

 "الفني التي تضم رئيس قسم واداري نظم اول ومهندس انظمة ومشرف صيانة ومهندس شبكة،  
 مبرمج / ومحلل) 2عدد (وتضم رئيس قسم محلل نظم اول ومحلل نظم  قسم انظمة التطبيقات

 ).6عدد (ومبرمج ) 4عدد (
 

منذ البدء، شملت المكننة محاآم البداية، . 1993اما مكننة العمل القضائي، فقد بدأت سنة 
 ملايين درهم وبكلفة تشغيلية 4الاستئناف والتمييز، وذلك بتمويل ذاتي من الموازنة بقيمة 

قول ان المشروع اصبح جاهزاً منذ ويمكن ال.  ملايين درهم3وتطويرية سنوية تقدر بحوالي 
 .1995منتصف سنة 

 
 :ومن انظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة في دائرة محاآم دبي، نذآر ما يلي

 % نظام متابعة حرآة الملفات، $ النظام المالي، # نظام القضايا، " نظام ادارة القضايا، !
 نظام القواعد +لطلاق والشهادة،  نظام الزواج وا* نظام الكاتب العدل، (نظام المحضرين، 

 ... نظام ادارة الموارد البشرية - نظام متابعة الصادر والوارد، ,القانونية، 
 
، وبدأ 1999ء مرآز معلومات القضاء لتنفيذ اعمال مكننة المحاآم سنة ا تم انشي اليمن،ف

برمجة وادارة التدريب وهو يتالف من ادارة التحليل وادارة ال. 2000العمل فيه فقط منذ شهر مايو 
وقد وضعت خطة خمسية .  مهندسين معلوماتيين3 محللين معلوماتيين و3وادارة الشبكة، ويضم 

 ووضع ,لربط مختلف المحاآم المنتشرة في البلاد واجهزة وزارة العدل بشبكة) 2001-2005(
السجن مشروع نموذجي لكل المحاآم، وبدأ بتطبيقه في محكمة جنوب غرب الامانة ونيابة 
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وان  الا انه توقف العمل بسبب اعادة النظر بعملية التحديث الكاملة للنظام القضائي،. المرآزي
 . التحضير والبدء بالتنفيذر هي في طوةننكاعمال الم
 
، وجرى التعاقد بين شرآة 1990 جرى تاسيس مرآز معلومات القضاء عام ي مصر،ف

IBMتم تعيين 1996سنة . حكام محكمة النقض وشرآة الاهرام بهدف انشاء بنك معلومات لا ،
قاضٍ آرئيس لمرآز المعلوماتية يعاونه مهندس فني وموظفين، فبدأ تحقيق مشاريع المكننة على 

بتطوير الادارة الفعالة للنظام القضائي المصري من خلال "يتلخص دور المرآز . Accessنظام 
 اءات العمل وتوفير التدريب رثة وتطوير اجالتيسير والتكامل لانظمة تكنولوجيا المعلومات الحدي

 
 
 
 

والدعم الفني لجهات الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين في مصر، وفي الدول العربية والافريقية 
 ".التي تطبق النظم القضائية الشعبية

 

احكام محكمة النقض فشملت ) Database( صناعة قاعدة 1990آان قد جرى منذ عام و
-1930( جزائياً                ا حكم41841و ،)1993-1930(مدنيا  اًمحك 45266مجموعة 

 . وهي تخضع للتطوير ,(Mainframe)على جهاز الحاسب الرئيسي ) 1992
 

ويهدف المرآز في المنظور القريب الى مكننة المحاآم الابتدائية واستكمال مكننة محاآم "
النظم مع بعضها، وفي المنظور البعيد انشاء الاستئناف والتمييز ومكاتب الشهر العقاري وربط 

علومات بين قطاعات الوزارة واتمام مكننة الادارات المرآزية واخيرا تكامل مشبكات لنقل ال
 ".الانظمة مع بعضها البعض

 

تم تطوير الانظمة المعلوماتية اما بواسطة الكوادر البشرية في المرآز واما باسناد بعض ي
 .ةالاعمال للشرآات الوطني

 

 USلقد تم تجاوز هذا المرآز واستبعد عن مشروع قامت مؤسسة المعونة الاميرآية       
AIDوقد قام هذا المشروع الذي آان الهدف منه ان يكون .  مباشرة بتنفيذه مع مكتب وزير العدل

فذ هذا وقد ن). الاسماعيلية وشمال القاهرة(نموذجياً، على اهداف نظام مكننة في محكمتين ابتدائيتين 
 .المشروع، الا انه واجهت تنفيذه اشكالية جعلت المشروع تحت اشراف مرآز المعلومات

 
راسات دمديرية ال) اي مرآز المعلوماتية( يتبع قسم الاعلاميات والاحصائياتي المغرب،ف

 .وزارة العدل يفوالتعاون والتحديث 
 

، فبدأت مكننة المحاآم  مشروع تحديث العمل القضائي في المغرب1999 منذ عام أقد بدو
 ينبوتشمل المرحلة التالية مكننة جميع المحاآم . 2002-2001لسجل التجاري سنة االتجارية وقيود 

 20ه ريل اعمال المكننة من البنك الدولي ومن الموازنة بمبلغ قدومويتم ت ،2006 و2005عامي 
 .مليون درهم
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وماتية آدوائر ادارية ضمن وزارة ستخلص من العرض السابق انه قد انشأت مراآز معلن
الى  ،العدل في الدول العربية المعنية، وان اختلفت التسميات من مرآز نظم المعلومات في الكويت

لى قسم ا ،الى مرآز معلومات القضاء في اليمن ومصر ،ادارة تكنولوجيا المعلومات في دبي
يت اول الدول التي انشأت مرآز في الواقع، تعتبر الكو. الاعلاميات والاحصائيات في المغرب

معلومات، وتبعتها مصر في مطلع التسعينات، ثم في منتصف التسعينات بادرت المغرب واليمن 
ستطيع استلحاق عمليات المكننة، ت على ان ذلك لا يعني ان هذه الدول لا. ودبي الى انشاء مراآزها

جاز نظام متكامل نة قصيرة من الك تجربة دبي الرائدة التي تمكنت خلال فترذوخير دليل على 
 .مرتبط بشبكة الانترنت للمحاآم كننمم
 

ما يتضح بصورة جلية ان هذه الاجهزة تتمتع بصلاحيات تنفيذية وتعوزها سلطة التقرير، آ
اذ لا ترتبط مباشرة  فهي في تبعية مباشرة لوزارة العدل، وهي تاتي في وسط الهرم الاداري،

باستثناء دبي التي لها وضع (بل بمديريات ضمن هذه الوزارة  ،العدلبمصدر القرار الا وهو وزير 
وهكذا ). خاص اذ ليس لديها وزارة عدل، فيرتبط مرآز المعلومات لديها مباشرة بمدير محاآم دبي

ستطيع هذه الاجهزة الوصول الى مصدر القرار حتى تبدي رايها وخدماتها، ولتقدم طلباتها ت لا
 .يل، الامر الذي قد ادى ويؤدي الى تعثر عملية المكننةبخصوص التجهيزات والتمو

 
 حسب المعلومات ،ى، لم تبن هذه المراآز على دراسات جدومالاضافة الى ما تقدب

المتكونة، فلم تتبلور رؤية واضحة لهذه المراآز، بل تمت صياغة مجموعة من الاهداف على 
 لعملية المكننة، آما هو ثابت في التجربتين المدى القصير والمتوسط، لا تعدو آونها تطبيقات جزئية

 .المصرية والمغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف عام لمختلف تطبيقات المعلوماتية: القسم الثاني
 
 
الانتقال الى عملية المكننة بحد ذاتها، لقد آثرنا صياغة المعلومات التي تمكنا من تحصيلها ب

وقد . جراء المقارنات بين انظمة الدول المذآورةمن الدول العربية المعنية ضمن قوائم، يسهل فيها ا
ل المذآورة والاجوبة عليه ومن الوثائق وتم استخراج هذه المعلومات من الاستبيان الموجه الى الد

على ان . التي قدمها ممثلو مراآز المعلوماتية والشروحات التي ابدوها عند حضورهم الى لبنان
ار ورود ظنتإ لم يخولنا استكمال جميع خانات القوائم، وبالنقص الكبير في مضمون هذه المعلومات

الا ان الثغرة الاهم تبقى في بعض . هذه الخانات مراسلات جديدة من الدول المعنية، سنقوم بتعبئة
المسائل التي لم تتطرق اليها الدول العربية المعنية الا بصورة بسيطة او لم تتعرض لها اطلاقا، 
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للمعالجة المستقبلية رهن توفر المعطيات الكافية التي تمكن من بحثها وهكذا ترآت هذه المسائل 
 . بشكل وافٍ
 
سات السابقة لمرحلة المكننة والمهيئة لانشاء مراآز المعلوماتية، االدر:من هذه المسائلو

تكييف، ارضية صالحة، آابلات، (وصف البنية التحتية للامكنة المعدة لاحتواء الاجهزة الالكترونية 
النظام الكهربائي، شبكة ( ، وصف البنية التحتية العامة في البلاد)اء، حماية آهربائيةآهرب

، وصف عام للبيئة )�ت، اقمار اصطناعية، الياف بصرية، ميكروويفلاالمواصلات والاتصا
صوصا خوالمحيطة ومدى انتشار المعلوماتية والقدرة على التعامل معها لدى القضاة والمحامين، 

 العام للمكننة لجهة تحديد واضعيه وتاريخ وضعه ومراحله وتفاصيله ومدى استناده بيان المخطط
لي المايل والدعم ومواخيرا وسائل الت ،وط ومواصفات فنية معينةرعلى دراسة جدوى ودفاتر ش

 .الدولي والاجنبي
 
ى ومن جهة ثانية استثمار المعلومات المتوفرة ال ،قد حاولنا من جهة اولى تبسيط الامورل

فقمنا بتضمين هذه المعلومات  .ومن جهة ثالثة اجراء مقارنات بين الدول المعنية ،اقصى الحدود
 .وتصنيفها بعد فرزها ضمن قوائم
 

على . نستعرض بسرعة التطبيقات المعلوماتية القائمة) الجداول(قبل ان نبدأ بعرض القوائم 
 :ان نحيل الى العروض التي ستقدمها آل من الدول المعنية

 
 عرض التطبيقات المعلوماتية القائمة: اولاً

 
، وقد )بمثابة محكمة النقض( ثمة مشروع لمكننة اعمال المجلس الاعلى - 1 :المغرب

بدأ هذا المشروع بدعم فرنسي، وقد وضعت دراسته الفنية وبدأ العمل 
 .1999على تنفيذه منذ عام
. 2الاعلى مكننة اجراءات التقاضي لدى المجلس . 1: وهو يشمل امرين

 . انشاء قاعدة معلومات لاحكام المجلس الاعلى
ان . 2002من المتوقع ان ينجز العمل في مراحله الاولى في مطلع سنة 

هذا المشروع تتولاه ادارة المجلس الاعلى، وهو ينفذ خارج اطار خطة 
 .مرآز المعلوماتية التابع لوزارة العدل

بيقات المكننة، الا انه ثمة  لا يوجد مخطط توجيهي عام لمشاريع وتط� 2
رسمت تصوراً لشبكة معلوماتية ) Guide vision(خطة اولية   

)Network ( تهدف الى ربط جميع المحاآم على مختلف انواعها
ودرجاتها، مما يفيد ان مقاربة المغرب تتجه لتكون مقاربة مرآزية شاملة 

ع اول  مع انها خطت خطواتها الاولى عبر مشروع نموذجي او مشرو�
وقد بدأ العمل . لمكننة المحاآم التجارية والسجلات التجارية المرتبطة بها

على تنفيذ هذا المشروع على مراحل بحيث اعتمد تنفيذ المكننة في 
محكمتين تجاريتين، وتشكل هذه المرحلة الخطوة الاولى التجريبية 

 .والنموذجية لتوسيع دائرة العمل بعد ذلك
 
مصرية منحى شبيها الى حد ما بالمنحى الذي اتخذته التجربة  اخذت التجربة ال:مصر

 .المغربية، علما ان المسار المصري قد بدأ قبل المسار المغربي بفترة من الزمن
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بدأت مصر في تنفيذ مكننة اجراءات التقاضي لدى محكمة النقض، وفي انشاء 
 نفذ هذا وقد. قاعدة معلومات للمبادئ القانونية التي تخرجها محكمة النقض

 .المشروع وهو قيد الاستثمار
وقد اهتم مرآز المعلوماتية التابع لوزارة العدل بوضع نظام معلوماتي لمكننة 

، )البرمجة(محكمة الاستنئاف، وقد نفذ هذا المشروع وتم انجاز النظام المعلوماتي 
وبدأ العمل به من خلال اعتماد منهجية المراحل لجهة المحاآم التي ستتولى 

 وثمة محاولة. كننةالم
 

وآتب النظام بلغة البرمجة (تجري لتطوير النظام ونقله الى ارضية متطورة 
Access ويعمل لنقله الى انظمة ،SQL.( 

الى جانب هذه التطبيقات، قامت وزارة العدل، ومن خارج مشارآة مرآز 
 المعلومات التابع لها، بوضع مشروعين نموذجيين بالتعاون مع برنامج المعونة

، لمكننة محكمة التجارة في آل من شمال القاهرة ودائرة US AID-الاميرآية 
وقد تم انجاز هذين المشروعين، والحقا عبر مرآز نظم المعلومات . الاسماعيلية

الذي يتولى حالياً اعادة درس آيفية الاستفادة من هذه التجربة وتطويرها الى 
 .ارضية اآثر ملاءمة

مات هذه تلتقي مع تبلور القرار بضرورة اجراء ومحاولة مرآز نظم المعلو
عملية تقييم شاملة للتجربة المصرية من شأنها اعادة صياغة القرار وارسائه 
على اسس متينة، بحيث يرسم اطاراً عاماً لعملية تطوير وتحديث عمل القضاء 

 .عبر استخدام تكنولوجيا المعلوماتية
 
د تأسست على قاعدة مرآزية القرار وشمولية  تتصف التجربة الكويتية بكونها ق:الكويت

اي ان الجهة التي تولت اعمال ومشاريع المكننة في القضاء هي جهة . التطبيق
 .واحدة مرآزية وهي مرآز نظم المعلومات التابع لوزارة العدل

وهذا الامر جيد لانه (حصري -مما يعني ان قرار المكننة هو قرار مرآزي
ة التي تتميز بجغرافية قضائية صغيرة ذات طابع يتلاءم مع البيئة الكويتي

 ).مرآزي، مرآزها مدينة الكويت وجوارها
وقد ترافقت هذه المرآزية مع شمولية المشروع اذ انه تناول جميع المحاآم على 

عقاري، زواج، (مختلف انواعها ودرجاتها، وتوسع الى الادارات المحيطة بها 
 ...).خبرة 

اي انها الاقدم بين آل تجارب (ذ منتصف الثمانينات وقد بدأت هذه المسيرة من
، وانطلقت على اساس دراسات تحضيرية تبعتها عملية )الدول المعنية بالدراسة

وبدأ . انشاء مرآز نظم المعلومات الذي بدأ بوضع دراساته في مطلع التسعينات
 .التنفيذ قبيل الغزو العراقي، ثم تجدد بزخم بعد زوال الغزو

 
 
 
 

د ما يفيد ما اذا آانت التجربة الكويتية قد بدأت على اساس مخطط توجيهي لا يوج
عام، ولا شيء يفيد ما اذا آانت سبقتها دراسات تحقيق ميداني او سبقها عملية 

 .توعية وتأهيل عام
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من الواضح ان مساهمة الجهاز القضائي في وضع هذا النظام قليلة، يدل على ذلك 
 .ئف النظامعدم دقة تسميات الحقول ووظا

لقد بدأ مرآز نظم المعلومات في عملية تقويم للنظام وللتجربة لجهة ارضيتها 
 more user"والعمل قد بدأ لتطويرها نحو ارضية اآثر قربى للمستخدم (

friendly" آما بدأ المرآز عملية اعادة النظر بهيكليته، لا سيما بعد ان بدأ بمرحلة ،
مشروع بناء قواعد معلومات حول القوانين بناء قواعد المعلومات، اذ اطلق 

وقد ...  المدني وخلافه  آالقانون التجاري والقانون) Major Codes(الاساسية 
 .2001بدأت هذه الورشة مطلع سنة 

 
الا ان تجربة دبي . تتشابه التجربة الكويتية وتجربة دبي لجهة المرآزية والشمولية   :دبي

اذ جعلها تستخدم ارضية اآثر  , عامل فائدة لها هي حديثة العهد، وهذا الامر آان
 .قربى للمستخدم واآثر تطوراً من التجربة الكويتية

آما ان البيئة المؤاتية في دبي قد سمحت لهذه التجربة ان تخطو خطوات آبيرة 
جعلتها في جودتها وخدماتها اقرب الى التجارب الحديثة في الدول المتقدمة في هذا 

 ...). اميرآا سنغفورة،(المجال 
اضافة الى ذلك، ان موقع مرآز المعلومات في ادارة محاآم دبي، وصغر حجم 

وسهولة اتخاذ القرار، والمناخ العام الملائم لجهة حكومة دبي، جميع هذه ,  التطبيق
 .العوامل سمحت بأن تكون تجربة دبي متطورة بشكل ملموس وواضح

حت آاملة وشاملة، ويجري العمل  وقد اصب1993لقد بدأت هذه التجربة في عام 
على جعلها تنتقل الى مرحلة التقاضي عن بعد، بعد ان انجزت خطوات مهمة على 
صعيد وضع بيانات المحاآم على شبكة الانترنت واتاحت للمحامين والقضاة 
 .وللمتقاضين الاطلاع على وضع الحرآة القضائية وعلى وضع ملفاتهم ودعاويهم

 
 بدعم من 1999ة اليمنية، بأنها انشأت حديثا مرآزا للمعلوماتية سنة تتميز التجرب  :اليمن

البنك الدولي وبتصميم واضح من القرار السياسي بتعزيز مسيرة تطوير العمل 
 وقد . القضائي

 
وضعت الدراسات الاولية لعملية مكننة شاملة ومرآزية على اساس التصور 

 العمل على وضع البرمجة وقد بدأ. ومرحلية على صعيد التنفيذ , والقرار
المعلوماتية، لكن يبدو ان ثمة عطل في المسيرة ينجم عن عدم التوافق في 

على صعيد القرار السياسي، ام على (الخطوات، وعن عدم ملاءمة البيئة المحيطة 
، الامر الذي جعل المسؤولين عن هذا الشأن يتخذون )صعيد البنية الاجتماعية للبلد

 . السابقة بغية رسم واضح وسليم للمرحلة القادمةقرار تقويم المرحلة
 

 :المقارنة بين الدول العربية المعنية) قوائم(جداول : ثانيا 
 

 :تمت صياغة اهداف الانظمة المعلوماتية وهي: ضمن قائمة اولى
 

 سهيل الاجراءات واختصارها وتطويرهات •
 نيةالملفات وصناعة بنوك المعلومات القانو/ مكننة العمل القضائي •



 
 

                                                                                                                         
 

SoftwareStudy/MoroccoConf/March 2002/Soft-Study  © POGAR                                                                                   26/54 

 اصدار تقارير احصائية •
 بط الدوائر والمحاآمر •
 خفيض آلفة العملت •
 خفيض عدد الموظفينت •
 دة فئات المستفيدينايز •

  
قد قمنا باقتباس هذه العناوين من مجموع الاهداف المتوخاة للدول المعنية باعتبارها تشكل و

 .قواسم مشترآة وتبعا للاهمية التي ارتايناها فيها
 

 جرى تحديد رآائز النظام المعلوماتي المعتمد والاسس التي يقوم عليها، :من قائمة ثانيةض 
 :وهي

 
 مال النظامعهولة استس •
 غير مرآزية/ادارة مرآزية •
  ISO ينطبق على مقاييس •

 
 

 جزئي/شامل •
 حجم البيانات •
 ادارة المعلوماتية •

 
المبدئية التي قد قد تم اختيار هذه العناوين باعتبارها تشكل الاجوبة الوافية حول الاسئلة و 

 . الى النظام المعلوماتيلتطرح حول اي نظام معلوماتي، وتعتبر بالتالي العناوين المذآورة المدخ
 

 اقتضى تحديد الاشخاص المخولين بالدخول الى النظام وامكنته :من قائمة ثالثةض 
 :والعناوين هي

 
 لاشخاص المخولون بالدخول ا •
 آيفية الدخول •
 امكنة الدخول •

 
والماهية التي توضع بها , تحديد رآائز النظام، يقتضي بيان المستفيدين المباشرين منه بعد ف 

 .ه الاستفادة قيد التطبيق من حيث الوسيلة ومن حيث المكانذه
 

 جرى بيان عملية ادخال المعلومات في النظام وهي تتضمن الحقول :من قائمة رابعةض 
 :التالية
 

 ادخال البيانات/ظام ضبطن •
 جية في ادخال البياناتالازدوا •
 تطابق شاشة الادخال مع الاستمارة الورقية  •
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 اللوائح الذآية  •
  
ة التشغيلية الاولى في ادخال المعلومات في نظام المعلومات، وبقدر ما تكون وكمن الخطت

هذه العملية منظمة وفعالة، يكون استثمار المعلومات المدخلة اجدى، ويكون استخدام البرنامج اسهل 
 صا مع وجود جهاز قضائي لا يلم بعلوم الكومبيوتر في الدول العربية خصو

 
لذا، تشكل خيارات نظام الضبط واللوائح الذآية بالاضافة الى تطابق شاشة الادخال مع . المعنية

 .وسائل فعالة في هذا الميدان, الاستمارة الورقية وتفادي الازدواجية في ادخال البيانات 
 

تم عرض مختلف انواع التقارير المستخرجة من الانظمة المعلوماتية  :من قائمة خامسةض 
 :وهي تشمل

 

 قارير مفصلة ت •
 ةصتقارير ملخ •
 تقارير ذآية •
 تقارير وفقا للقضية  •
 تقارير وفقا للفرقاء •
 تقارير حول الاسبقيات •
 تقارير مبرمجة حسب الطلب •

 

 
لاساسية اصدار تقارير بعد ادخال المعلومات، تكمن احدى غايات النظام المعلوماتي اف 

ميع انواع جوقد تم تعداد . احصائية تكون على درجة عالية من التنوع وفقا لمختلف الحاجات
التقارير المتداولة والمتعارف عليها، ولا يمكن تصور فئات اخرى لها فائدة عملية خارج هذا 

 .التعداد
 

 : معلوماتي وهي قمنا بتعيين بعض الوظائف الهامة لاي نظام:من قائمة سادسةض 
 

 انواع المفكرات/فكرةم •
 المعيار/وزن الدعاوى •
 معرفة الوضع الحالي للقضية •
 ية آلياًضادارة الق •
 التذآير بانتهاء المهل  •

 

قد تم اختيار هذه الوظائف بالذات آونها تشكل معيارا على درجة جودة اي نظام وتسمح و 
 .بالتالي بالتمييز بين مختلف الانظمة

 
 خلصنا الى تحديد امكانيات النظام المعلوماتي بصورة تفصيلية وهذه :بعةضمن قائمة سا 

 :الامكانيات تتعين بالتالي
 

 مصنّع/ الصناعة زاهج •
 هندسة صالحة •
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 فترة التجربة •
 عدد المستخدمين الداخليين الاقصى •
 القدرة التشغيلية  •
 المشاآل المتكررة •
 قابلية النظام للتطوير •
 تيرة التحديثو •
 لصيانةا •
 معلوماتحفظ ال •
 اعادة تنظيم المعلومات •
 نظام الحماية •

 

 النظام المعلوماتي تشمل العناوين المذآورة عرضا مفصلا لما قد يصنف ضمن امكانيات 
وقد تم استخراج هذه . وخصائصه والمشاآل التي قد تعترضه والآفاق المستقبلية التي يوفرها

فالنظام قد . وماتي ومن ثم عملية تشغيلهالعناوين من خلال استقراء عملية صناعة البرنامج المعل
يكون جاهز الصناعة او مصنّع، وهو مبني على هندسة معينة، ويمتاز بقدرة تشغيلية، ويكون قابلا 

ويوفر هذا النظام خيارات حفظ . ره على مددابللتطوير الذي يتم وفق وتيرة محددة، حيث يتم اخت
�المعلومات وترتيب الملفات 

 
 : جرى استعراض الوسائل التقنية التالية:من قائمة ثامنةض 

 

 جهزة الكومبيوترا •
 ادوات التطوير  •
 نظمة التشغيل ا •

 
 

 عدة البياناتامحرك ق •
 شبكة تبادل المعلومات •
 )12(البنية التحتية الداعمة •

 

بنى على هذه الوسائل عادة عملية المكننة، وهي تشكل تعدادا حصريا لما قد يحتاجه ت 
ة النظم المعلوماتية ولما يمكن تصوره من وسائط داعمة عناصتنفيذ عملية المحلل والمبرمج عند 

 .لهذه الانظمة
 

 بصورة وافية عن عملية المكننة، وتختصر بالتالي رقد تم اعتماد هذه القوائم باعتبارها تعبّل 
معظم معطيات تجارب الدول العربية المعنية، الا اننا لا ننكر انها لا تشمل جميع المعلومات 

لقول انه يمكن الاستناد عليها لتكوين صورة واضحة عن هذه االمتعلقة بعملية المكننة ونكتفي ب
العملية بشكل مقارن في الدول العربية المعنية، وذلك بانتظار استكمال المعلومات الناقصة من 

 .الدول المذآورة
 

مكننة محكمة إن هذه المعطيات تشمل بالنسبة الى مصر المشروع النموذجي ل: ملاحظة  
وبالنسبة الى المغرب فإنها ,  ) USAIDمشروع دعم ( البداية في شمال القاهرة والاسماعيلية 
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أما بالنسبة الى اليمن فإنها تشمل مشروع مكننة محكمة , تشمل مشروع مكننة المحكمة التجارية 
 .البداية الذي بدء بتنفيذه ولم يكتمل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :حتية في تطوير اجراءات التقاضي، يراجعحول اهمية البنية الت) 12(

Edgardo Buscaglia and Maria Dakolias, Comparative International study of court performance indicators, 
a descriptive and analytical account, World Bank, 1999, p.12 �Level of importance of infrastructure in the 

efficient and fair processing of cases�.  
 
 
 
 
 المعلوماتي اهداف النظام

 
الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب

 اهداف النظام              

X X X X X الاجراءات واختصارها  
 يرها

X X X X X ائي مuuuuuل القضuuuuuة العمuuuuuنا/كننuuuuuات وصuuuuuوك عالملفuuuuuة بن
 المعلومات القانونية

X X X X X صدار تقارير احصائيةا 
X لا جواب لا جواب X X بط الدوائر والمحاآمر 

 خفيض آلفة العملت لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب
 خفيض عدد الموظفينت لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب

X X X X X يادة فئات المستفيدينز 
 

 :شرح الرموز
  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود -علامة  •

 
يتبين من القائمة المعروضة ان اهداف الانظمة المعلوماتية تتماثل بين مختلف الدول  

رة، وان آانت هذه الاهداف على درجات، والبعض يسعى الى تحقيق درجات عليا والعربية المذآ
المذآورة تتوضح وضمن الاهداف . بينما قد لا يتمكن البعض الآخر من ذلك, من هذه الاهداف 

 .فوائد المكننة ومنافعها، وهي تختصر هذه التجربة اقتصاديا واداريا ومهنيا واجتماعيا
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 آائز النظام المعلوماتير
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 رآائز النظام             

X X X X X هولة استعمال النظامس 

 وجود نظام مساعدة                 X X لا جواب X لا جواب
 ( Help System) 

 غير مرآزية/دارة مرآزيةا نظام مرآزي نظام مرآزي لا جواب نظام مرآزي لا جواب
 ISOنطبق على مقاييس ي - لم يتم قياسه لا جواب X لا جواب
مكننuuuuuuuuة : جزئuuuuuuuuي

السuuuuuجل التجuuuuuاري 
والمحاآم التجارية،  
مكننuuuuuuuة المجلuuuuuuuس 

 الاعلى
  

نة مكن: جزئي
الاستئناف، بداية في 
 محكمتين فقط

 جزئي
 قيد التطبيق

امل           ش
من اجراءات  % 95(

 )   المحكمة

 شامل
آuuuuuuل المعلومuuuuuuات  (
 )لوظائفاو

 جزئي/املش

  قائمة500 لا جواب GB 2 لا جواب
16  GB 400جم البياناتح  قائمة 

قسuuuuuuuم الاعلاميuuuuuuuات 
والاحصuuuuuuuuuاء فuuuuuuuuuي 
مديريuuuuuة الدراسuuuuuات  

التحuuuديث والتعuuuاون و
 تابع لوزارة العدل

مرآuuuuز المعلومuuuuات  
القضuuuuuuuuuائي تuuuuuuuuuابع  

 لوزارة العدل

مرآuuuز معلومuuuات  
القضuuuuuuuuاء تuuuuuuuuابع  

 لوزارة العدل

دارة تكنولوجيuuuuuuuuuuuuuuuuuا ا
المعلومuuuuuuuuات تابعuuuuuuuuة 
لمuuuuuuدير عuuuuuuام دائuuuuuuرة 

 المحاآم 

مرآuuuuuuuuuuuuز نظuuuuuuuuuuuuم  
 عالمعلومuuuuuuات تuuuuuuuاب 

 لوزارة العدل

 دارة المعلوماتيةا

 
 :شرح الرموز

  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود-لامة  ع •

 
 :ملاحظات

 .ولكنه لامرآزي حيث يمكن دخوله من عدة خيارات, إن النظام مرآزي من ناحية المعلومات ,  في دولة الامارات -
         ولامرآزي على مستوى خدمة القطاعات الاقل, النظام مرآزي للإدارة العليا ,  في دولة مصر -
  

 
  

     
لمعروضة ان الانظمة المعلوماتية المطبقة هي سهلة الاستعمال، اذ ان يتبين من القائمة ا

تحسن باعتبار ان مستعملي هذه النظم سفترة التدريب لا تتعدى فترة الشهر آحد اقصى، وهذا امر م
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آما يتضح ان الانظمة . موظفو وزارات العدل قد لا يلمون في آثير من الاحيان بعلوم الكمبيوتر
دول هي مرآزية آانعكاس لطبيعة الحكم المرآزي فيها بخلاف دبي باعتبار ان المعلوماتية في ال

, وهذا النظام المعلوماتي هو شامل في دول الخليج العربي . دولة الامارات مشكلة من اتحاد امارات
بينما هو جزئي في الدول العربية الافريقية، ولعل مرد ذلك الى مدى توفر الامكانيات المادية لمكننة 

 . ملةشا
 

خيراً، يمكن القول ان جميع مراآز ادارة المعلوماتية تتبع وزارة العدل في الدول العربية ا
الوثيق بمختلف ادارات الوزارة وبغية تسهيل التواصل بينه وبين هذه  المذآورة لارتباط هذا المرآز

 .الادارات
 

 الدخول الى النظام المعلوماتي 
 

الدول  الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
الدخول الى النظام

موظفي وزارة 
العدل مع تحديد 
 الصلاحيات

موظفي وزارة 
العدل مع تحديد 
 الصلاحيات

النظام قيد 
 التحضير

 +وظفي الدائرة م
 المستخدمين الخارجيين

موظفي وزارة 
العدل   مع تحديد 
 الصلاحيات

 *لاشخاص المخولون بالدخولا

ام قيد ظالن لمة مرورعبر آ لا جواب
 التحضير

عبر اسم مستخدم وآلمة 
 يفية الدخولآ لا جواب سر

+  وزارة العدل     
)مستقبلاً(الانترنت 

وزارة العدل     
           +

 الانترنت

النظام قيد 
 الانترنت+ المحاآم  التحضير

 وزارة العدل
الانترنت +           

 )مستقبلاً(

 مكنة الدخولا

 

 
وبين   users بالنسبة الى الاشخاص المخولين بالدخول الى النظام يقتضي التفريق بين مشغلي النظام :ملاحظة * 

 .end usersن النظام مالمستفيدين النهائيين 
 

يتبين ان الانظمة المعلوماتية المطبقة تسعى الى توسيع قاعدة المستفيدين منها الى ابعد 
 ل فئة من المستخدمين، ومما يعزز هذا الامر ربط هذه الانظمة حدود مع تعيين نطاق صلاحية آ

  
هكذا . رة مخصصة لهاابشبكة الانترنت المفتوحة للعموم، وذلك بعد انشاء شبكة مغلقة داخل الوز

يصبح التخاطب بين اجهزة وزارة العدل اسهل واسرع والروتين الاداري اخف وطأة، آما تصبح 
 .المقدمة في متناول عامة الجمهور من حقوقيين وغير حقوقيينالمعلومات المخزنة والخدمات 

 
 عملية ادخال المعلومات في النظام المعلوماتي

 
الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب

عملية ادخال المعاومات            

X - - X X ادخال /ظام ضبطن
 (Integrity)البيانات

 لازدواجية في ادخال البياناتا لا جواب - لا جواب X لا جواب

 طابق شاشة الادخال ت - X لا جواب لا جواب لا جواب
 مع الاستمارة الورقية
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  جوابلا
 X لا جواب X X للوائح الذآيةا 

 
 :شرح الرموز

  تعني موجود xعلامة  •
  تعني غير موجود-علامة   •

 
المعلوماتي يفيد درجة عالية ان اعتماد نظام ضبط او لوائح ذآية او الاثنان معا في النظام 

الامارات، والكويت، بوجود -ويتميز النظام المطبق في آل من دبي. من الجودة في التصميم والتنفيذ
ويحتوي نظام دولة , صتين معا، بينما يشتمل نظام دولة المغرب على نظام ضبط فقطاهاتين الخ

وبالاضافة الى ذلك، . ولوائح ذآيةمصر اللوائح الذآية، وتبقى دولة اليمن لا تعتمد نظام ضبط 
فهناك ازدواجية في ادخال المعلومات في مصر مما يضاعف حجم المعلومات المحفوظة دون 

وهذا الامر متوقع ومحتمل تبعا لتعدد الانظمة . جدوى ويهدر قسما من الامكانات البشرية والفنية
ننة شاملة متكاملة متناسقة المطبقة في وزارة العدل المصرية ومحاآمها في ظل عدم وجود مك

 .ومترابطة
 
 
 

 التقارير المنتجة من النظام المعلوماتي
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 تقارير النظام              

 قارير مفصلةت X X  النظام غير مطبق X لا جواب
 قارير ملخصةت X X  النظام غير مطبق X لا جواب

- - - X X ير ذآيةقارت 
X X النظام غير مطبق  X X قارير وفقا للقضيةت 

 قارير وفقا للفرقاءت لا جواب X  النظام غير مطبق X لا جواب
 قارير حول الاسبقياتت لا جواب X لا جواب X لا جواب

 قارير مبرمجة حسب الطلبت - - - - -
 

 :شرح الرموز
  تعني متوفر xعلامة  •
  تعني غير متوفر -علامة  •

 
على ان . وفر آل الانظمة المعلوماتية في الدول العربية المذآورة تقارير احصائية بدائيةت

هذا النوع من التقارير لا يكفي، ويقتضي اتاحة المجال امام مستثمري النظام من استخراج تقارير 
, ة ها الذي يوجه الى السلطات الرقابية، ومنها الى السلطات الادارينمتنوعة حسب احتياجاتهم م

�ومنها ما يخدم في توزيع العمل الداخلي بين المحاآم والقضاة  
 

تأتي التقارير الذآية خاصة ضمن هذا السياق والتي تتضمن تحليلاً للنتائج ومقارنات، وفي 
وتوفر .  انها مطبقة في آل الدولواعلى درجة منه التقارير المبرمجة حسب الطلب، التي لا يبد

معلومات قيمة للقاضي وتعطيه اطارا شاملا حول القضية ليتمكن من التقارير حول الاسبقيات 
 .تكوين قناعاته، ولعل النظام المطبق في آل من الامارات ومصر يصدر هذا النوع من التقارير
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 ظائف النظام المعلوماتيو
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 وظائف النظام              

- - - X - انواع المفكرات/فكرةم 
 المعيار/ زن الدعاوىو لا جواب X لا جواب - لا جواب

لم يطبق (ممكن   X  جوابلا
 عرفة الوضع الحالي للقضيةم X X )النظام بعد

 دارة القضية آلياًا X X النظام لم يطبق بعد X لا جواب
 لتذآير بانتهاء المهلا لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب

 
 :شرح الرموز

  تعني متوفر xعلامة  •
  تعني غير متوفر -علامة  •

 
ة دعوى معينة اجرائيا ريلعب الوقت دورا حاسما في الدعاوى القضائية، حيث قد تتم خسا

المعلوماتية تكون  لانقضاء مهل محددة، هكذا يصبح من الضروري لحظ مفكرة ضمن الانظمة
ئية وتنظيم المعلومات والاجراءات حسب تواريخها وظيفتها التنبيه الى انتهاء المهل القضا

 .وتواقيعها
 

 المحاآمة، النوع، لطو(آما يقتضي تقدير اوزان الدعاوى بالاستناد الى معايير معينة 
هذا وتعتبر من . بغية تصنيفها، حتى يتم تقييم عمل القضاة والمحاآم على اسس عملية...) الحجم

بغية متابعة اجراءاتها ) اية قضية(عرفة وضع القضية الحالي الوظائف الاساسية للنظام امكانية م
 وفي درجة .من قبل الفرقاء والمحامين، وهذه الوظيفة موجودة في جميع انظمة الدول المذآورة

وظفي اقلام المحاآم آما تسمح ماعلى منها تاتي امكانية ادارة الدعوى آلياً التي تحد من استنسابية 
واخيرا في اعلى درجة من وظائف النظم المعلوماتية، يتيح ربط هذه . نهم المطلوب مملبتقليص الع

ظيفة لم تعرف بعد تطبيقاً لها في الدول وهذه ال. الانظمة بشبكات الاتصال، امكانية التقاضي عن بعد
 .العربية وحتى في باقي دول العالم

 
 

 امكانيات النظام المعلوماتي
 

الدول كويتال )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 امكانيات النظام             

 مصنّع/ اهز الصناعةج مصنّع مصنّع مصنّع اهزج مصنّع
 ندسة صالحةه X X لا جواب X لا جواب
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ثلاثة الى ستة 
ما زالت مستمرة  شهر الى ثلاثة اشهر اشهر

(Testing)       ترة التجربةف لا جواب ثلاثة اشهر حتى الان

 100 الى 10من 
دد المستخدمين الداخليين ع مستخدم 650 مستخدم 350 لا جواب مستخدم 50 لتطبيقاتحسب ا

 الاقصى
 لقدرة التشغيليةا يجري تحسينها عالية  جوابلا  ثوان6زمن الاستجابة   جوابلا

 لا مشاآل متكررة
نسبة تعطل النظام 

مرتين في الشهر نسبة 
 %8الخطا فيه 

لا جواب النظام لم 
 لا مشاآل متكررة ل متكررةلا مشاآ يطبق بعد

 لمشاآل المتكررة  ا
)Recuring problems(     

سهل التطوير 
لا جواب النظام لم  سهل التطوير والتعديل والتعديل

 النظام للتطوير قابلية النظام مرن عالية جدا يطبق بعد
)scalability( 

 تيرة التحديثو  جوابلا ستمرالتطوير م النظام لم يطبق بعد %30 الى 20من  لا جواب
صيانة داخلية 

من % 10بكلفة 
 اتدقيمة المع

 موجب عقود معب
 جهات خارجية

 $500.000بكلفة 
 )على سبع سنوات(

 لا جواب

صيانة داخلية من 
خلال موظفي القسم 

عقود صيانة + الفني 
 سنوية للأجهزة

هناك صيانة للنظام 
لمدة % 10بكلفة 

 سنة

 لصيانةا

X جزئيا X X X فظ المعلومات ح)Backup( 
 إعادة تنظيم المعلومات X X لا جواب X لا جواب

Firewall 
+ 

anti virus 
 

سرية على الاجهزة، 
نظم التشغيل، صلاحية 

لكل مستخدم حسب 
 عمله

مستويات متعددة  لا جواب
 للصلاحيات

 نظام سرية خاص  
 IBM ـب

 ظام الحمايةن

 
 :شرح الرموز

  تعني متوفر xعلامة  •
  تعني غير متوفر-لامة  ع •

 
 :ملاحظات

قصد بإمكانيات النظام المعلوماتي خصائصه و المشاآل التي تعترضه والأفاق ي -1
 .المستقبلية التي يوفرها

هل أن النظام المعتمد مصنع على حسب احتياجات , مصنّع /  يقصد بجاهز الصناعة -2
 .(Ready made package or tailor made)الوزارة أم أنه جاهز الصناعة 

ت في ضوء ازدياد الزبائن او اتلبية الخدم/عني قدرة النظام على تحملتلقدرة التشغيلية ا -3
    حجم المعلومات

                   (Performance as a function of data size + concurent users) 
صلية لبعض إمكانية العودة الى عناصر الضبط الأباعادة تنظيم المعلومات قصد ي -4

 .(Recovery)الخصائص          و الوظائف 
 

عروضة أن معظم الأنظمة المعلوماتية تنتج ميتضح في هذا الخصوص من القائمة ال
ستة أشهر ( عدل على أن تخضع لفترة تجربة الداخلياً بواسطة مراآز معلوماتية في وزارة 

رة، و على ان يتم تطويرها تصبح بنهاية هذه الفترة غير معرضة لمشاآل عسي) آحد أقصى
على أن يتم وبشكل مستمر إن لناحية توسيع نطاق المكننة وإن لناحية زيادة وظائفها، 

صيانتها إما من قبل مراآز المعلوماتية وإما من قبل شرآات متخصصة بكلفة توازي 
ه و وتعتمد عملية التطوير على هندسة النظام و هيكليت.من القيمة الأساسية لها% 10حوالي 

 . آيفية ترآيبه وترابط أجزائه ومدى توثيق عملية التحليل المنطقي و البرمجة الآلية
  
تتحدد خصائص النظام المعلوماتي في صورته الحالية المطبقة بقدرته على إستيعاب و

 في مصر  50يتراوح هذا العدد بين ( عدد معين من المستخدمين الداخليين في وقت واحد 
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 وبقدرته على تحمل الخدمات و تلبيتها في ظل إزدياد عدد الزبائن أو , ) في الكويت650و
 . د تشغيله لفترة من الوقت قد تمتد لسنوات عديدةعحجم المعلومات خصوصاً ب

 
ذلك تتحدد هذه الخصائص بإمكانية نسخ المعلومات المحفوظة و حفظ هذه النسخ آ 

بالإضافة الى وسائل الحماية تحسباً لوقوع أي خلل يؤدي الى ضياع هذه المعلومات، 
غير المسموح به و ضد الفيروسات  التقنية ضد الدخول غيرالشرعي والإستخدام المفرط أو

 .المعلوماتية؛  وهذه الوسائل مستعملة في جميع أنظمة الدول العربية المذآورة
 
 
 
 

 لوسائل التقنية للنظام المعلوماتيا
 

الدول الكويت )دبي(الامارات  اليمن مصر المغرب
 الوسائل التقنية              

Pentium III 
128Mb, 9 Gb 

 )25(عدد 

Mainframe(2) 
 

Servers (60) 
 

Workstation 
(800) 

 

 
النظام غير مطبق 

 بعد

أجهزة  رئيسية موزع 
 )9(عدد 
  جهاز350

IBM AS/400 
512MB,576B 

 )2(دد ع
اسب شخصي ح

 )450(عدد 
 

 جهزة الكمبيوترأ

Power 
Builder 
AMC 

Designer 
Visual 

Interdev 

Lotus Notes , 
Ms SQL , 

Visual Basic 
Cybase 

Oracle Internet 
development 

suite 

Cobol & MPG 
 

 دوات التطويرأ
(Development tools) 

Windows NT 
Windows 

2000 

VSE/ESA 
Windows 2000

Windows NT 
Windows 
2000/1998 

Unix , NT 
 
 

Unix , IBM 
05/400 

 نظمة التشغيلأ
(Operating System) 

SQL Server 

Access 
Oracle 

DB2, SQL 
server 

SQL Server Oracle 8i 
Oracle 
SQL 
DB2 

 حرك قاعدة البياناتم
(Database engine) 

Intranet + 
Internet 

RTC 
/VSAT/LS 
Adsl /Rnis 
Ethernet 
100Mb/s 
(local) 
Reseau 
federal 

BACKBON
E  16b/s 

 الإنجاز أو قيد

Intranet 
Mainframe      

(SNA) 
protocol 
TCP/IP, 

modems, X25   
CO-AOX 

Cables 

Twisted Pair    
    

* core switch 
Cisco catalyst 

5509                   
 * Cisco 2924 

10/100 switches 
 * IBM8271 

10/100 switches 
 * Cisco 
Firewall 

Intranet  
+  

Internet 

ت ابكة تبادل المعلومش
(Network) 
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 مقترح للمستقبل

 ISDN , ATN بلا جوا بلا جوا بلا جوا

طوط نقل خ
 مية رقالمعلومات 

تحويل الخطوط في 
المستقبل الى ألياف 

 بصرية 

 البنية التحتية الداعمة 
Supporting infrastructure 

 
 
 
  Softwareتقنية منها ما هو معلوماتيتطلب عملية مكننة المحاآم مجموعة من الوسائل الت

 .Hardwareو منها ما هو إلكتروني 
 

بية المذآورة تستخدم أنظمة تشغيل ريتبين من القائمة المعروضة أن معظم الدول الع
Windows  ستثناء الكويت ابUnix   لإمكانية تشغيله على جهازMainframe.) ودبي أيضا تستخدم

Unix  الى جانب  ( NT 
آمحرك لقواعد البيانات، بينما تستعمل الدول   Oracleتمد دول الخليج العربي  لغة آما تع 

 .SQLالباقية لغات أقل آلفة خصوصاً 
 

 في مصر 60 في الكويت الىSERVER ) 2يوتر بين جهاز خادم بتراوح عدد أجهزة الكمي
 تبعاً وذلك  ) في مصر800 في دبي الى 350من  ( TERMINALوبين جهاز محطة طرفية ) 

 .لحجم المعلومات المخزنة و تبعاً لعدد مستخدمي النظام المعلوماتي
 

آما   INTRANETومن الملاحظ ان أجهزة وزارات العدل ترتبط بشبكة داخلية انترانت 
اليمن لم يوضع النظام ، بينما في هي موصولة بشبكة الإنترنت المفتوحة في دول الخليج العربي

 .عد، ولم يتم إنزال النظام المصري على شبكة الإنترنتالمعلوماتي قيد التطبيق ب
 

طوط ربط معدنية في شبكات الإتصال، خالخصوص، تستعمل في الوقت الحاضر  وفي هذا 
صرية لتحسين أداء هذه الشبكات وزيادة بي الكويت في المستقبل الى إستبدالها بألياف مو تر

 .شبكةمعدلات نقل المعلومات و تخفيف الضجيج على هذه ال
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 لاصةالخ: القسم الرابع
 

 :بنتيجة الدراسة تبيّن لنا
 
  على الصعيد التنظيم القضائي!

 

التشريعات العربية اخذت جميعها بالمبادىء العامة ضمن اطار تنظيم الادارة العدلية ان  &
رتكز السلطة وت. والعمل القضائي، الا ان تطبيق هذه المبادىء جاء متفاوتاً بين دولة واخرى

 :القضائية في الدول العربية على المبادىء التالية
 

 مبدأ استقلالية القضاء -1
 مبدأ المساواة امام القضاء -2
 مبدأ مجانية القضاء -3
 مبدأ تعدد درجات التقاضي -4
 مبدأ تعدد القضاة اعتباراً من محاآم الدرجة الثانية -5
 مبدأ علانية الجلسات -6
 مبدأ شفوية المرافعات -7

 

لuuدول العربيuuة عuuن غيرهuuا لجهuuة ثنائيuuة السuuلطة القضuuائية، اي وجuuود قضuuاء  وتتميuuز بعuuض ا
 ).السعودية، الامارات(شرعي ذات صلاحيات عدلية شاملة الى جانب القضاء العدلي 

 
تتلاقuuى جميuuع الuuدول العربيuuة، وبuuالرغم مuuن تكريسuuها لمبuuدأ اسuuتقلالية القضuuاء، فuuي وجuuود دور   &

. ة عبuuر وزارة العuuدل، فuuي عمuuل السuuلطة القضuuائية     لسuuلطة التنفيذيuu لوتuuدخل  بصuuورة عامuuة   
فوزارات العدل العربية متعuددة الوظuائف ونuرى انuه يوجuد تuداخل وتفاعuل بينهuا وبuين الجسuم                       

 .القضائي بنسب متفاوتة تختلف بين دولة واخرى
 
ان تحuuديث الادارة العدليuuة واجuuراءات التقاضuuي يتطلuuب عمليuuة تطuuوير شuuاملة للنظuuام العuuدلي        &

التنظيم القضuائي، هيكليuة وزارة العuدل، تحuديث قuوانين            : ائي لاسيما على الصعد التالية    والقض
الاجراءات واصuول المحاآمuات المدنيuة والجزائيuة، وذلuك بغيuة تحسuين انتاجيuة القاضuي آمuاً                     

  اي(
 

 
اي اصuدار قuرارات قضuائية بنوعيuة افضuل           (ونوعاً  ) تسريع العجلة القضائية وتقصير عمر الدعوى     

�.( 
 
، الا اننuuا لuuم )عبuuر الاسuuتبيان(لقuuد تuuم طuuرح هuuذا الموضuuوع علuuى الuuدول العربيuuة المعنيuuة بالدراسuuة   &

نحصل على معلومات تسمح لنا بمعرفة وافية وشuاملة عuن الموضuوع وبالتuالي يتعuذر رسuم خريطuة                     
جuدر  ت(وبيان تصويري لاعمال ومشاريع التطوير التي انجزت او التي هuي قيuد التحضuير او الانجuاز          

الاشارة هنا الى واقعة مهمة، وهي صعوبة الحصول على معلومات دقيقة ووافية عن الدول العربيuة، وهuذا يعuود الuى ان معظuم         
 وتجuري  . بما فيها الدول المعنية بالدراسة، لا يوجد فيها مراآز ابحاث وتطوير مهيأة بالمعطيات  ، ان لم يكن آلها    ،الدول العربية 

 بحيuuث تخuuرج هuuذه العمليuuة معطيuuات ومعلومuuات تفيuuد وتخuuدم اعمuuال البحuuث       ،مليuuة تقuuويم ورصuuد دائمuuاً مuuن حuuين الuuى آخuuر ع   
 من المفيد والمهم تنظيم ورشة عمل حول اهمية وجود قسم اداري للابحاث والتطوير ويتم تأهيل عناصuر         كمن هنا . والدراسات

 ).هذا القسم على القيام بمهامه
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  على صعيد مكننة العمل القضائي "

 

بين لنا ان الدول العربية المعنية قد انشأت جميعهuا مراآuز معلوماتيuة تابعuة لuوزارات العuدل،                    ت  &
الا ان دولة الكويت آانت السباقة في هذا المجال، حيث تم انشuاء مرآuز المعلومuات الآلuي فuي                     

، ومuن ثuم اعيuد تنظuيم المرآuز           )13(1980وزارة العدل بموجب القرار الuوزاري الصuادر عuام           
 .)15(1995 و)14(1990سنة 

ونذآر في هذا الاطار، انه تبين لنا ان مرآز معلومات القضاء الذي انشىء في مصر عام 
 ولجهة مهامه ، يحتاج الى عملية تقويم واعادة تنظيم لجهة بنيته وهيكليته الادارية1990
سبب  وقد حصل هذا ب، ذلك انه تم تجاوز هذا المرآز في تنفيذ مشاريع مكننة قضائية.ودوره

 .سبب عدم وضوح لمهام ودور مرآز المعلوماتبغياب رؤية موجهة و
 
 
 
 
 
 
 1960 صادر عام 106قرار وزاري رقم ) 13(
 26/3/1990 تاريخ 21بموجب القرار الوزاري رقم ) 14(
  17/1/1995 تاريخ 17بموجب القرار الوزاري رقم )  15(

 
 

 معلوماتيuة  ور بنفسuها تطبيقuات    ان مراآز المعلوماتية في الكويت ودبي قادرة ان تط         •
 . دون مساعدة خارجية تقنيةمتقدمة

 
وتجدر الاشارة الى ان مراآز المعلوماتية في آل من دولتي الكويت ودبي، مهيئة  •

بالنظر لخبرتها لان تشكل بيوت خبرة في مجال المكننة القضائية يمكن الاستفادة من 
 .تجاربها من قبل الدول العربية الاخرى الراغبة

 
اما مراآز المعلوماتية في مصر والمغرب واليمن فانهم بحاجة الى خبرات تقنية  •

خارجية، فضلاً عن انهم بحاجة الى الدعم المالي الخارجي، والى الخبرة العالمية لرسم 
 .مخطط توجيهي يسمح بتوحيد الجهد وتأطير المشاريع التطبيقية

 
 العربية لuم تuبن علuى دراسuات جuدوى            من الملاحظ، ان مراآز المعلوماتية في الدول         &

او وفقاً لخطط عمل ورؤيا محددة وواضحة، بل جرى انشاء هذه المراآز ووضعت             
لها مجموعة من الاهداف والمهام، وجرى في مرحلة لاحقة وضع تطبيقات المكننuة             

 .موضع التنفيذ
 

لuديها جهuuاز  التقuت آافuة المراآuز المعلوماتيuة فuي الuuدول العربيuة فuي آونهuا لا يوجuد             &
تكون مهمته استثمار الاحصاءات التي تؤمنها الانظمة المعلوماتيuة لخدمuة اغuراض             
التخطيط والتنمية، بل انها اآتفuت بالاسuتفادة مuن الاحصuاءات لجهuة تنظuيم التقuارير                  

 .والاطلاع على الارقام دون استخدامها عملياً
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على قسم للابحاث والتطوير وتلتقي مراآز المعلوماتية ايضاً في آونها لا تحتوي   &

 بالرغم من ان احدى مهام هذه المراآز ،وعلى قسم متخصص بصناعة المعلومة
تقضي بصناعة بنوك المعلومات القانونية بخاصة المتخصصة منها لخدمة العمل 

 .القضائي
 

  على صعيد تجارب وتطبيقات المعلوماتية القضائية#
 

مكننuuة فuuي الادارة العدليuuة فuuي الuuدول العربيuuة المعنيuuة    بعuuد الاطuuلاع علuuى اعمuuال ال   &          
 :بالدراسة، ثمة وجود ثلاث تجارب ملفتة للنظر

 

تجربuuة دولuuة الكويuuت، حيuuث جuuاءت المكننuuة شuuاملة وتناولuuت مختلuuف       -1
 .قطاعات واعمال الادارة العدلية واجراءات التقاضي

، حيuuث تميuuزت المكننuuة بكونهuuا آاملuuة    )دبuuي(تجربuuة دولuuة الامuuارات    -2
 .شاملة ووافية

تجربuuuة دولuuuة مصuuuر، حيuuuث جuuuرى تنفيuuuذ مشuuuروع نمuuuوذجي متكامuuuل   -3
لمحكمuuة ابتدائيuuة، بالاضuuافة الuuى مكننuuة محكمuuة الاسuuتئناف ومحكمuuة       

 .النقض
 

فuالمغرب  . في حين انه لا يمكننا التكلم آثيراً حول تجربة آل من دولة المغرب ودولuة الuيمن              
بيقها على محكمة التجارة والسuجل التجuاري، امuا فuي            ، وقد جرى تط   2000قد بدأ عملية المكننة سنة      

، الا انuه توقuف التنفيuذ بسuبب عuدم التوافuق فuي الخطuوات                  1999اليمن فقد بuدأت عمليuة المكننuة سuنة           
وعuuدم ملاءمuuة البيئuuة المحيطuuة، ويجuuري حاليuuاً تقuuويم للمرحلuuة السuuابقة بهuuدف تحديuuد خطuuة واضuuحة     

 .وسليمة للمرحلة المقبلة
 

ة الى ان تجربة مصر لجهة تنفيذ المشروع النمuوذجي لاحuدى محuاآم الدرجuة            وتجدر الاشار 
الاولuuى قuuد نجحuuت، الا انuuه مuuن الصuuعب تطبيuuق هuuذه التجربuuة علuuى سuuائر المحuuاآم وذلuuك بسuuبب عuuدم  

 .مرونة النظام
 

ان عملية مكننة الادارة العدلية والعمل القضائي، لم تبن على دراسات فنيuة، فلuم تبuادر مراآuز                     &
علوماتيuuة الuuى وضuuع رؤيuuا اسuuتراتيجية وخطuuة مكننuuة عامuuة تعمuuل علuuى تنفيuuذها بuuل قامuuت      الم

 .مباشرة بمشاريع تنفيذية
 

 دراسات تقويمية لاعمال المكننة المنفذة بغية تبيuان  الدول العربيةومن الملاحظ انه لم تجر في     &
لوماتيuuة علuuى اعمuuال الاثuuار والفوائuuد والمنuuافع التuuي تحصuuلّت مuuن خuuلال ادخuuال تكنولوجيuuا المع

وزارة العدل واجuراءات التقاضuي لاسuيما علuى الاصuعدة التقنيuة والاقتصuادية والاجرائيuة اي                   
هل حققت هذه المشاريع الاهداف التي وضuعت مuن اجلهuا؟ هuل جuرى تحقيuق مuع المسuتفيدين                      
يظهر مدى رضاهم او عدم رضاهم على ما تuم تنفيuذه؟ هuل حلuت المشuاريع مشuاآل الاختنuاق                       

uuا     وقصuuنت نوعيتهuuة وحسuuدعاوى وزادت الانتاجيuuر الuuن عمuuاريع   . رّت مuuاهمت المشuuل سuuه
) عuuبء العمuuل القضuuائي علuuى الموازنuuة العامuuة   (المعلوماتيuuة المنفuuذة بتخفيuuف آلفuuة التقاضuuي    
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بحيuث  ) �من جراء تحصيل الرسوم والغرامuات       (وبتوضيح وزيادة مداخيل العمل القضائي      
 .نة بين الكلفة والمدخولتظهر الفوائد من خلال بيان المقار

 
هل ثمة دراسات تسمح بمعرفة ما اذا آانت المشاريع المعلوماتية المنفذة قuد سuاهمت بتفعيuل                 

 لاسuيما مuن خuلال تفصuيل سuريع المحاآمuات وتنفيuذ          ،مردودية عمل القضاء علuى الاقتصuاد الuوطني        
 الاحكام وايصال الحقوق الى اصحابها؟ 

 
 .جوبة في الدول العربية المعنية بالدراسةجميع هذه الاسئلة تبقى بدون ا

 
تعزيuuز اسuuتقلالية القضuuاء، تعزيuuز موضuuوعية عمuuل  : مuuا هuuي الفوائuuد والمنuuافع التuuي اتuuت بهuuا مشuuاريع المعلوماتيuuة لجهuuة  ف(

القضuuاة، تسuuهيل العمuuل القضuuائي، تعزيuuز مجانيuuة التقاضuuي او تuuدني آلفuuة التقاضuuي، تuuأمين المسuuاواة امuuام القضuuاء، تعزيuuز ثقuuة     
المواطنين بالجسم القضائي، تسريع العجلة القضائية، حل مشكلة الاختناق القضائي، التقصير مuن عمuر الuدعوى امuام المحuاآم،                     

، اسuuتثمار المكننuuة فuuي )مسuuاءلة وشuuفافية القضuuاة(تحسuuين انتاجيuuة القضuuاء آمuuاً ونوعuuاً، تعزيuuز المراقبuuة والتفتuuيش علuuى القضuuاء  
 .)وفي التوزيع العادل للدعاوى، استشراف المستقبل) يع عادل للقضاةعن طريق توز(التشكيلات القضائية 

 
 وعدم اجuراء دراسuات لاحقuة تقويميuة     ،بالاضافة الى ما ذآر حول عدم اعتماد دراسات مسبقة         &

لعملية المكننة، لم تكن مراآز المعلوماتية، اثناء تنفيذها للانظمة، على اتصuال مuع المسuتفيدين              
 تuدعيم مuا تقuوم بuه هuذه المراآuز، وتأآيuد مuا اذا آانuت تسuير علuى خطuى                   من هذه البرامج بغية   

 .سليمة
 
  على الصعيد التقني المواصفات الفنية للبرامج المعلوماتية المطبقة$

 
تتميuuز تجربuuة آuuل مuuن دولتuuي الكويuuت والامuuارات فuuي آونهمuuا تجuuربتين نuuاجحتين وتسuuمحان         &

بالتالي رصد الدعاوى بشكل عام، سواء لجهuة         و ،بمتابعة اجراءات التقاضي بمختلف مراحلها    
الا ان هuuذه الانظمuuة لuuم تصuuل الuuى  � مسuuارها ام لجهuuة تخuuريج التقuuارير المفصuuلة والمختلفuuة  

فمن الملاحظ انها ما زالت بعيدة عن تطبيق التقاضuي عuن بعuد، ولا          . حالات متقدمة ومتطورة  
سuuواء علuuى (الملحوظuuة ) Agenda(  وظuuائف للتنبيuuه الآلuuي ضuuمن المفكuuرات  هuuاتملuuك فuuي نظام
� التبليغات،  او الاجوبة على المذآرات،، اوصعيد المهل.( 
 

 
 

وتجدر الاشارة اخيراً، الى ان آل الانظمة المعلوماتية في الدول العربية لم تقدم ايضuاً، ضuمن                   &
وى اطuuار مكننuuة الuuدعاوى، بتسuuجيل المuuادة القانونيuuة او المبuuدأ القuuانوني الuuذي تسuuتند اليuuه الuuدعا 

ان هuذا الاسuتناد يسuمح بتصuنيف الuدعاوى،      . آبيانات مسuتقلة، علمuاً انuه لا دعuوى دون اسuتناد      
وبانتاج احصاءات وفقاً للمبادىء القانونيuة او لانuواع الuدعاوى، آمuا وانuه يشuكل خطuوة اوليuة                   

 .لعملية صناعة بنوك المعلومات القانونية
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